بسم الله الرحمن الرحيم
مقــــــــــــدمــــة :
الحمد لله رب العالمين،  والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد:

فلما كـــــان نيل الإجازة يقتضي إنجاز بحث يكون تتويجا لمسيرة تعليمية امتدت لأربع سنوات واستقى كل الطلبة فيها من معين ذلك العلم الزلال وتزودوا منه كل على قدر سقائه ، فقد ارتأيت أن تكون رسالتي امتنانا لهذا المنهل العلمي عن طريق تحقيق محاضرات أحد أهم قاماته الشامخة وأسمائه الخالدة ، الشيخ محمد يحيى بن الشيخ الحسين لتكون بمتناول الجيل الجديد وحتى يتاح الإطلاع عليها للباحثين من خارج المعهد العالي.

وبذلك يصير هذا الصرح العلمي : 

كالبحـــر يقذف للقريب جواهــــــــرا         جودا ويبعث للبعيد سحـــــــائبـــــا

وما كان ليفوتني أن عمل بحث دراسي يناقش إحدى الإشكاليات الفقهية أو العلمية المطروحة قد يساهم هو الآخر في إثراء مكتبتنا البحثية المعاصرة .

إلا أنني آثرت العمل بالقاعدة الفقهية " حفظ الموجود أولى من طلب المفقود" خصوصا إذا كان الموجود في أهمية ونفاسة هذه المحاضرات التي نحن بصدد تحقيقهــا والتي هي محاضرات العلامة محمد يحي ولد  الشيخ الحسين في القواعد الفقهيــة .
أسبــــــــــاب اختيار الموضــــــــــوع : 
جرت العادة أن يقدم الطالب الاسباب التي دفعته إلى اختيار موضوع رسالته منزلاإياه منزلته من المجهود الثقافي والعلمي ومبيناأسباب هذا الاختيار.
و يرجع اختياري لهذا الموضوع إلى عدة أمور لعل أهمها :
 أ -  رغبتي في دراسة القواعد القواعد الفقهية وذلك لماتكتسيه من أهمية بالغة خاصة في عالمنا المعاصر.
ب ـ  رغبتي في إخراج شيء من تراث علمائنا الاجلاء ، وانتشال ماأمكن انتشاله من منه من براثن الضياع ، وخصوصامايتعلق من ذلك بالقواعد الفقهية.
ج  ـ  سعيا لدراسة وتقديم ما أمكن تقديمه من عطاء هذا الشيخ المتميز مساهمة  في إحياء مآثرتلك الشخصية الفريده.
خطــــــــــــــــة البحـــــــــــث :
قسمت البحث إلى قسمين : 
I - القسم الدراسي : ويشمل:

  أ  -  مقدمة : ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع و تفصيل الخطــــــــة

  ب ـ حيـــاة المحاضر : وتتضمن: 

-  نسبه ومولده 

- نشأته 

- عطـــاؤه العلمي 

- أبرز آرائه الفقهية 

- وفــــــــــاته 

ج – تمهيد :   تناولت فيه : 

- التعريف بالقواعــد الفقهية

- أهمــــيتها 

- أنواعــــها 

- نشـأتهـــــا 

- أهم المؤلفات فيهـــــــــــــا 

د - منهجي في التحقيق
II – القســم التحقيقي : وقدمت فيه النص محققا 

حياة المحاضر :
أولا :  نسبه ومولده   :

هو العلامة الجليل : محمد يحي بن الشيخ الحسين
 بن آدُ 
  الجكني .

ولد عام 1288 ه ، الموافق 1920م  بوادي أمريده  التابع لمقاطعة باركيول ، لأبيه العلامة الصوفي الشيخ الحسن بن آدو ،  ولأمه آمنة بنت الطالب أعل.

ثانيا   :  نشأته   :

ترعرع الشيخ محمد يحي في كنف والده العلامة الصوفي الشيخ الحسين حيث أحاطه باهتمام ورعاية بالغين ، وعلى يده تلقى دروسه الأولى في القرآن الكريم .

ثم ارتحل إلي محظرة الشيخ سيد المختار
  بن عبد المالك حيث أخذ الإجازة في القرآن الكريم. 
ثم انتقل لاحقا إلى محظرة العلامة لمرابط أحمدو بن مود
 ليأخذ عنه الفقه والعقيدة وقواعد المذهب ،  وفي هذه المرحلة ظهرت بوادر نبوغ الشيخ محمد يحي وتجلت موهبته فى التعاطى مع العلوم الشرعية
.

 وقد مثلت محظرة العلامة المحقق لمرابط اباه بن محمد الأمين
 محطة هامة في رحلة الشيخ محمد يحي العلمية حيث أخذ عنه الأصول والمنطق والبيان وغيرها من العلوم النظرية إلى جانب تأثره  البالغ بشخصيته وإقباله على مكتبته الغنية بالكتب. 

 وقد كون لقاءات علمية مختلفة شكلت  إثراء لمعلوماته وتعميقا لمعرفته و من أهم هذه اللقاءات :

- لقاءه بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي "آبه"
 وعليه درس علمي الفرائض والعقائد.

- لقاءه بالعلامة لمرابط الحاج
  المسومي والذي شهد له فيه بالعلم وحثه على نشره. 

- لقاءه بالشيخ محمد المصطفى بن ديه والذي تميز بكونه لقاء مدارسة ومذاكرة حيث كان الشيخ محمد المصطفى رحمه الله يقول له : " أنظر معي هل فهمت هذا النص فهما صحيحا ".
.
ثالثا  :  عطاؤه العلمي   :

1- بالمحظرة :

 وفي عام 1948 ، وبعد رحلة علمية دارت بين" تكانت " وآفطوط " واركيبة " واستمرت زهاء عشرين سنة جلس الشيخ محمد يحي رحمه الله للتدريس بتنييسر واضعا الحجر الأساس لمحظرته  التقليدية التي مثلت صرحا علميا عظيما ساهم بشكل كبير في نشر المعارف وبث الثقافة العربية و الإسلامية في المنطقة.

وقد مثلت محظرة الشيخ محمد يحي أنذلك امتدادا لمحظرة أهل آدو ، تلك المحظرة الضاربة بجذورها في التاريخ والتي مثلت صرحا علميا شارك في تشييده عشرات العلماء وتوارته الأسرة جيلا بعد جيل. 

بيد أن حقبة الشيخ محمد يحيى مثلت نهضة علمية وفكرية كبري وتحولا واسع النطاق لا علي مستوي المحظرة فحسب بل علي صعيد المنطقة بأكملها وذلك لما تميز به الشيخ من وسطية واعتدال تجاه القضايا الفكرية والخلافات الدينية خصوصا قضية التصوف والتي طال ما مثلت مدار جدل واسع في المنطقة.

وقد أكسبته هذه الوسطية إلي جانب ما عرف به من تنوع في المعارف واتساع باع في مختلف العلوم ، أكسبته مصداقية كبيرة وصيتا ذائعا جعلا طلاب العلم يتوافدون إليه من كل حدب وصوب. 

وقد استمر عطاؤه العلمي المحظري على مدي ثلاثين سنة تخرج فيها علي يده  العديد من العلماء والفقهاء،  ومنهم :

- العلامة محمد عبد الله بن الإمام          

- الشيخ محمد العاقب بن آدُ 

- القاضي محمد الأمين بن محمد بيبه

- الشيخ عبد الله بن بيه 

- الشيخ الطالب محمد بن البشير 
2 ـ  بالمدينة   : 

وفي عام 1978م  حل ضيفا بمدينة نواكشوط ليجد أن التحضيرات لافتتاح المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية جارية علي قدم وساق ، وقد طلبت منه الجهات المعنية التدريس  بالمعهد الوليد فما كان منه إلا أن قبل الدعوة ولبى الطلب وذلك لما لاحظ من تحول اجتماعي وديموغرافي نحو المدنية ،  ونظرا لما واجهته المحظرة أنذاك من تحديات كبيرة لعل من أبرزها موسم الهجرة التي جعل يستنزف طلابها  للالتحاق بالجيش تارة وللدراسة في الخارج أ و لجمع المال تارات أخرى.

 ولم يكن عطاء الشيخ محمد يحي بالمدينة دون عطائه بالمحظرة  فقد أمضي سنواته الأخيرة محاضرا بالمعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية مكرسا كل جهده ووقته للتدريس  بهذا المعهد حيث تراوح دوامه الاسبوعي مابين عشرين أو ثلاثين ساعة أسبوعيا حاضر خلالها  في كل من الفقه ،  والأصول ،  والحديث ،  والتفسير ،  والقواعد ،  وغيرها
.

 ولم يفتقر عطائه العلمي في هذه المرحلة علي التحاضر في المعهد بل ظل يفتي ويدرس جما غفيرا من تلامذته وطلابه حتي خارج أو قات الدوام. 
رابعا   :   ابرز آرائه الفقهية   :
لعل من ابرز آراء العلامة محمد يحي الفقهية   : 

 1  ـ  رأيه في العملات الورقية و التي كان يري أنها لا تتمتع بصفة النقدية لأنها لاتستمد قيمتها من نفسها وإنما من عوامل أخري، ولذالك فلم يكن يري وجوب زكاتها ولا جريان الربا فيها
.

2  ـ   رأيه في الشركات ذات الشخصية الاعتبارية و التي كان يري أن لها ذمة مالية منفصلة عن ذمم الملاك
.

3   ـ    فتواه الموذنة بتحريم نقل الدم
. 

خامسا   :   وفاته   :

توفي رحمه الله مساء الخميس 03/09/1987 ،  ودفن بالمدفن الكبير في انواكشوط  ،  فرحمه الله وطيب مثواه. 
تمهيــــــــــــــــــد   :

أولا : التعريف بالقواعـــــد   : 

التعريف اللغوي : 

تتركب القاعدة الفقهية من لفظين همـــــا :  "القاعدة" و "الفقهية"  ولتعريف المركب يجب المرور على تعريف أجزائه .

فالقاعدة  لغة :  الأصل والأساس حسيا كان أو معنويا ، فمن الأول قوله تعالى: 
( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل )
 
ومن الثاني :  قولهم  قــواعد الدين ، أي أسسه ودعائمه التي يقوم عليها .

واصطلاحا :  قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها . 

والفقهية :  نسبة إلى الفقه وهو لغة : الفهم ، وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

التعريف الاصطلاحي : 

 عرف الحموي 
 القواعد بأنها : "حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه" .

وعرفها تاج الدين السبكي
 بقوله :  "القاعدة أمر كلي ينطبق على  جزئيات تعلم أحكامها منه، منها ما يختص بباب ومنها ما لا يختص به". 

وعرفها المقري 
 بقوله   :  "كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة
".

بيد أن كلا من التعريفات الثلاثة تعوزه الدقة، فالأولان غير مانعين إذ لا يختصان بقواعد الفقه دون غيرها، بينما الثالث  غير جامع إذ لا يشمل القواعد الفقهية الخاصة.

ولعل أحسن تعريف للقواعد الفقهية هو أنها :  قضية شرعية عملية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها
   

ثانيـــــــــا :  أهميتهــــا   : 

عن أهمية القواعد الفقهية يقول القرافي
 :  "وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح عل الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت،وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمــان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد 
.
من خلال كلام القرافي السابق يمكن أن نلخص أهمية القواعد فيما يلي : 

1 – توفير الجهد على الفقيه في ضبط الجزئيات ومسائل الفروع وذلك بحفظ القواعد التي هي أيسر حفظا وأسهل استحضارا لقلة لفظها وإحكام صياغتها. 

2 – أنها تكسب الدارس ملكة فقهية يستطيع من خلالها تنزيل ما يجد من نوازل وفروع تحت ما يناسبها من قواعد  .

3 – أنها تمكن الدارس من إدراك مقاصد الشريعة، ذلك أن معرفة القواعد العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة تعطي تصورا واضحا عن مقاصد الشريعة  .

4 – جعل القاعدة أصلا تقاس عليه المسائل التي تشبهها في العلة والتي لم ينص الفقهاء المتقدمون على حكمهــا 

ثـالثـا: أنـواعهـا: 

تنقسم القواعد الفقهية باعتبار عمومها وخصوصها، وباعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها إلى أربعة أنواع   : 

أ – قــواعد فقهـــــــية عامة متفق عليــــهــا   :  ووجه عمومها أنها تشمل قواعد من عدة أبواب فقهية ، ووجه الاتفاق عليها هو أنها متفق عليها وذلك أن أغلب الجزئيات مندرج تحتها متفق عليها أو مذكورة كنظائر يشملها أصل تشترك فيه بغض النظر عن الخلاف فيها ، وغالبا ما يعبر عنها بصيغ خبرية كقاعدة الأمور بمقاصدها . 

ب – قــــواعد فقهيــة عامة مختلف فيهــا:  ووجه عمومها أنها تشمل فروعا متعددة من أبواب مختلفة، ووجه الاختلاف فيها أن أغلب الفروع المندرجة تحتها موضع خلاف. وغالبا ما يعبر عن هذا النوع بصيغة الاستفهام إيذانا بالاختلاف فيها ومن أمثلة هذا النوع  قاعدة: هل الدوام كالابتداء؟ .

ج – قـــــــــواعد فقهيـــــة خــــــــاصـــة متفق عليها، ووجه خصوصها أنها تقتصر على فروع من باب واحد من أبواب الفقه ووجه الاتفاق عليها هو أن أغلب الفروع المندرجة تحتها فروع متفق عليها 
، ومن أمثلة هذا النوع قولهم:  كل ماء لم تتغير أحد أوصافه فهو طهور. 

 د – قــــــواعـــد فقهية خاصة مختلف فيهـــا ووجه خصوصها   :  كسابقتها أنها تقتصر على فروع من باب واحد من أبواب الفقه ، وأما وجه الاختلاف فيها فهو أن أغلب أمثلتها موضع خلاف.

وغالبا ما يستهل هذا النوع من القواعد بصيغة الاستفهام إيذانا بالخلاف.

رابعـا : نشأتهـــا وأهم المؤلفات فيها : 

لم يتعرض المؤرخون لتاريخ الفقه الإسلامي لبيان القواعد ، بيد أننا نستطيع أن نجزم أن هذه القواعد قديمة قدم الفقه نفسه .

فقد ورد ذكر بعض هذه القواعد عن بعض الأئمة الأربعة كقاعدة:  "المشقة تجلب التيسير"   والتي تنسب للإمام مالك 
 وكقاعدة  لا ينسب إلى ساكت قول  والتي ذكر السيوطي
 أن الإمام الشافعي 
 هو واضعها .

وعلى الرغم من ذلك فإن أول من دون في القواعد  بصفة عامة  هو الإمام الكرخي
 الحنفي والذي جمع تسعا وثلاثين قاعدة في كتابه المسمى بأصول الكرخي ثم درج المؤلفون بعد ذلك على منواله 
 

ومن أهم المؤلفات في القواعد الفقهية : 

 أ:  مؤلفات الحنفية   : 

1 – الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية تأليف الشيخ أبو الحسن الكرخي
 وهو أول كتاب معروف في القواعد الفقهية ضمنه تسعا وثلاثين قاعدة صدَّر كل قاعدة بقوله :  "الأصل"، وليست كل الأصول التي ذكر قواعد فقهية بل بعضها ضوابط فقهية.

2 – تأسيس النظر تأليف الإمام أبي زيد الدبوسي 
 ويعتبر الكتاب كتاب خلاف  أكثر منه كتابا في علم القــواعد وقد جمع فيه بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والضوابط الفقهية وبعض الفروع .

3 – الفروق تأليف الإمام أبو المغفر الكرابيسي 
 ويحتوي على سبعمائة وتسعة وسبعون بحثا اشتمل كل بحث على مسألتين وأحيانا على أكثر يبين المصنف الفرق بين المسائل المذكورة ويرجع الخلاف في بعضها إلى الخلاف في القواعد الفقهية التي تندرج تحتها .

4 – الأشباه والنظــائر تأليف الشيخ زين الديــــن 
 وهو عمدة فن القواعد عند الحنفية، درج فيه على منوال الأشباه والنظائر للسيوطي ومثله لتاج الدين وقد اهتم به الحنفية اهتماما بالغا وأكثروا من شروحه والتعليق عليه .

ب:  مـــــؤلفات المالكيـــة   : 

1 – الفروق تأليف الإمام القرافي 
 وهو من أجل كتب القواعد وانفعها واغزرها مادة فقد ضمنه ثمان وأربعين وخمسمائة قاعدة أوضح كل قاعدة منها بما يناسبها من الفروع وقد نال هذا الكتاب اهتماما بالغا من قبل علماء المالكية تجلى في كثرة شروحه والتعليق عليه .

2 – القــواعد تأليف المقـــــــري 
  أورد فيه ألفا ومائتي قاعدة، من بينها قواعد فقهية وأخرى أصولية إلى جانب الضوابط الفقهية مستندا لبعض القواعد من الكتاب والسنة.

3 –المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لعلي الزقــــاق 
  وهو منظومة تتألف من أربعمائة وثلاث وأربعين بيتا ، وقد تلقاها  المالكية بالقبول والاهتمام اللذين تجليا في كثرة شروحها وتعدد اختصاراتها.

4 -  إيضاح المسالك  إلى قواعد مذهب مالك تأليف الونشريسي
 
ج:  مؤلفات الشافعية   : 

1 –قواعد الأحكــام تأليف العز بن عبد السلام
  أرجع فيه قواعد الفقه إلى فصول إلا أنه لم يراعي فيه ترتيبا معينا .

2 – الأشباه والنظائر تأليف السيوطي 
  وضع فيه خلاصة علمه وفقهه ويعتبر من أحسن الكتب . 

3 – المجموع المُذهب في قواعد المَذهب تأليف العلائي 
  
4 – المشهور تأليف الزركشي
 
د :  مؤلفـــات الحنابلــــة   : 

1 – الفروق تأليف أبو عبد الله  السامري 

2 –قــواعد بن رجب
  أورد فيه مائة وستون قاعدة ما بين القواعد الفقهية والأصولية والضوابط الفقهية إلى جانب موضوعات فقهية متفرقة .

3 – القــواعد الكبرى والصغرى كلاهما تأليف نجم الدين الطوفي 

منهجية التحقيق:
اتبعت في التحقيق الخطوات التالية : 

1 -  حاولت جهدي إخراج النص سليما وذلك بمقابلة النسخ المتوفرة ، وقد اعتمدت نسخة القاضي :  محمديحيى بن عمر وذلك لوضوحها وسلامتها من الأخطاء في غالب الأحيان مشيرا إليها بالنسخة- أ-  ومشيرا إلى نسخة السيد : محمد أحمد بن محم  بالنسخة - ب-.
وكان ترتيبي لهاتان النسختان عائد إلى أن الاولى أكثرإضافات مع صحتهما معا.
2 -  أثبت الفروق بين النسختين في الهامش معتمدا النسخة- أ- إلا إذا كـــان ما في النسخة - ب- أقرب إلى الصواب فإني أعتمده وأثبت ما في النسخة - أ - في الهامش .

3 ـ  أغفلت الفروق الإملائية والأخطاء التصحيفية البينة .

4 ـ  قمت بإدماج صورتي الصفحة الأولي والأخيرة من كلتا النسختين.

5 ـ  شرحت الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى الشرح. 

7 ـ  بينت مواضع الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية. 

8 ـ  قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة بذكر أماكنها في كتب الحديث .

9 ـ  حاولت توثيق النقول والإحالات بالرجوع إلى مصادرها الأصلية .
10 ـ عرفت بجميع الاعلام الواردة في المتن بتوفيق من الله عزوجل.

11 ـ  كـان بودي لو أرجعت كل الفروع الفقهية إلى مداركها في كتب الفقه مبينا القول الراجح أو المشهور فيما لم يذكر المحاضر فيه ذلك . بيد أن ضيق الوقت إلى جانب كثرة تلك الفروع وتشعبها وقفا عائقا دون ذلك فاكتفيت بذكر مدارك بعض منها كنموذج.
12 ـ  قمت بوضع فهارس عامة تشمل :
 -  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس الآيات القرآنية.             

 -  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الاحاديث النبوية.
 ـ  فــــــــــــــــــــــــــــــــهرس الكلمات المشروحه.
 ـ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس بكل  القواعد.
 ـ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس أعلام الدراسه.
 ـ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس أعلام التحقيق.
 ـ  فــــــــــــــــــــــــــــــــهرس المصادروالمراجع.
 ـ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس الموضوعات.
قـــــواعد النكـــــــــــــــاح               :
1 ـ  قــاعــدة :  اختلف في النكاح هل هو من الحاجيات أو هو من التحسينات وبعبارة أوضح :  هل هو قوت أو تفكه ؟ 

ينبني على الخلاف : هل يجب على الابن الموسر إنكاح أبيه المعسر  بناء على الأول أم لا بناء على الثاني 
  

وإذا فرعنا على الأول المشهور 
  استشكل بالاتفاق على عدم وجوب إنكاح الأم وأجيب عن الإشكال بما يترتب على طلب زوج للأم من المعرة دون الأب.

2 - قــاعــدة :  اختلف في البتة هل تتبعض أم لا ؟ 

ينبني على الخلاف :  من قال لزوجته أنت طالقٌ البتة إلا واحدةٌ ، هل تلزمه اثنتان بناء على الأول أو ثلاث بناء على الثاني. 

والمشهور:  أنه تلزمه اثنتان فقط 

وينبني عليه أيضا : إذا طلق أحد الحكمين البتة وطلق الآخر واحدةً ، هل تلزم واحدة بناء على الأول وهو المشهور أويبطل حكمها بناء على الثاني لعدم الإتفاق علبى شيء والمشهور:  أنه تلزمه واحدة. 

وينبني عليه ايضا :  إذا شهد واحد ببتة وآخر بطلقة واحدة ، فهل تلفق شهادتهما وتلزمه واحدة بناء على الأأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنها تلفقُ (فتلزمه واحدة) 
 

3 ـ  قــاعــدة :  اختلف في الدعوى هل تتبعض أم لا ؟

ينبني على الخلاف :  من قال أنه طلق زوجته على مال وأنكرت فهل تحلف على نفيها ويلزمه الطلاق ولا شيء له بناء على الأول أم يحلف ويلزمها المال ( بناء على الثاني) 
.
والمشهور:  الأول ( وهو حلفها ولزوم الطلاق ولاشيء ) 
 .
وينبني عليه من قال :  إنه اعتق عبده على مال وأنكر العبد ذلك المال فعلى تبعض الدعوى يحلف العبد على نفي المال ويلزم العتق ولا شيء عليه وعلى الثاني يلزمه المال ويحلف االسيد عليه. 

والمشهور  : الاول ( وهو حلف العبد ولزوم العتق وسقوط المال) 
.
وينبني عليه أيضا : من قال لزوجته : طلقتك وأنا صبيٌ أو مجنون وقد نكحها وهو صبي تقدم عليه جنون فعلى الأول يلزمه الطلاقُ ولا ينفعه ما تعقبه به وهو قول سحنون 
 وأشهب 
 وعلى الثاني لا يلزمه شيءٌ وهو قول ابن القاسم
  وهو المشهور ومنه : أنت طالقٌ إن لم يكن هذا الحجر حجرا. 
4 ـ قــاعــدة :  اختلف في الطول
  المشترط في نكاح الأمة هل هو المال و القدرة على نكاح حرة. 

ينبني على الخلاف الفير إذا قال لزوجته : إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فهل يبر بنكاح الأمة بناء على الاول أم لا بناء على الثاني. 

والمشهور:  أن الطول وجود المال : 
 
ولو قدم التعليق لم يلزمه شيء 

5 ـ  قــاعــدة :  اختلف في اللفظ إذا احتمل القلة والكثرة ، هل يُحمل على الأاقل أو على الأكثر؟ 

ينبني على الخلاف :  من قال لزوجته أنت حرامٌ ولا نية له هل يُحمل على واحدة بائنة بناء على الأول أو على الثلاث بناء على الثاني.

( والمشهور:  لزوم الثلاث له إن كان مدخولا بها وينوى في غيرها) 
 
وينبني عليه أيضا : من نذر صوم شهر ولا نية له فهل تلزمه تسعة وعشرون بناء على الأول أو ثلاثون بناء على الثاني. 

والمشهور:  أنه إن ابتدأ من هلال شهر أجزأه إ ن نقص وإلا لزمه ثلاثون 

6 – قــاعــدة :   اختلف في الزوجة هل تمللك بالعقد نصف المهرأو جميعه ، أو لا تملك شيئا إلا بالطلاق أو الموت أو الدخول. 

ينبني على الخلاف :  إذا استحق نصف المهر وطلقها قبل الدخول فعلى الأول يكون شريكا فيما بقي وترجع عليه بنصف قيمة ما استحق وعلى مقابليه
 لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء.
وينبني عليه أيضا :  إذا أصدقها أمة ثم وطئها ـ أي الأمة -  قبل الدخول فعلى أنها تملك جميعه يُحد وعلى مقابليه لا حد عليه. 

وينبني عليه أيضا :  إذا سرق ربع دينار من المهر قبل الدخول فعلى أنها تملك الجميع يُقطع وعلى مقابليه لا قطع عليه (                 ) 

( والمشهور في القاعدة كلها :  أنها تملك النصف  بالعقد ويليه القول بأنها لا تملك شيئا)
 
وينبني عليه أيضا :  الغلة الناشئة بعد العقد وقبل الطلاق هل هي بينهما بناء على الأول أو لأحدهما بناء على أحد الأخيرين.

وينبني عليه أيضا :  إذا قامت بينة على تلف ما يغاب عليه هل يكون الضمان بينهما بناء على الأول أومن أحدهما بناء على  الآخر
  ومحل الخلاف :  إن طلقها فبل الدخول أما إذا دخل بها فالضمان منها اتفاقا.

وينبني عليه أيضا : عقد الزوج على الأمة التي دفعها صداقا قبل الدخول فيجوز على الثاني لا على مقابليه.

ويستثنى من القاعدة فروع  : 

أحدها :  الزكاة فتجب على الزوجة إن كان المهر بيدها اتفاقا.

ثانيها :  الزكاة الفطر:  إن كان المهر عبدا فتلزم الزوجة اتفاقا.

ثالثها :  إذا تلف جميع المهر بيدها قبل الدخول فيجوز للزوج الدخول بها اتفاقا من غير أن يبذل لها ولو ربع دينار. 

رابعها :  يجوز لها التصرف في جميع المهر اتفاقا قبل الدخول أو الطلاق إن
 فسخ النكاح قبل الدخول فيرجع جميع المهر للزوج اتفاقا، ولا شيء لها إلا في نكاح الدرهمين ( فلها نصفهما إذا فسخــا للقلة وامتناعه عن الإتمام ) 

قال في المنهج  : 

	هل النكــاح قوت أو تفكـــه
تأمل الأم وهل تبعض
مع طلاق وكثنيا حكمين
الطول مال أو وجود حــــره
وهل على أقل أو ضد حمل
كالنذر والحرام هل تقررا
أم نصفه أم لا عليه ما استحق
وشبهها تنبيهٌ اعلم أنه
زكاته كفطرة وبعلها
كالفسخ قبل ولها التصرف
ضمانه غلاته قد فصلا



	
	إعفاف والد عليه يفقه
دعوى وبتة بعتق يفرض
فرتب المفروض واقسم دون مين
وفرعه لينكحن ضره
إن عدم المقصود لفظ محتمل
بالعقد للعرس الذي قد أمهـــرا
حد نكاح غلة كان سرق
يلزم عرسا في الذي تضمنه
يبني بها من غير أنه يبذل لها
بكـتـــــبرع بقيد يعرف
في أمهات ببيان يُجتلى



7– قــاعدة :   اختلف في العبد هل يملك أم لا ؟

 ينبني على القاعدة :  مهر الأمة هل يجب تجهيزها به بناء على الأول أم لا بناء .
على الثاني والمشهور:  الوجوب ( مراعاة لحق الزوج )
  
وينبني عليها أيضا :  هل تجب عليه الزكاة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني 

والمشهور : 
  عدم وجوبها عليه. 

وينبني عليها أيضا :   إذا اشتري العبد واشترط ماله هل لا يراعى الربا بين ماله وبين الثمن بناء على الأول أم يراعى بناء على الثاني.

والمشهور :  عدم مراعاة الربا حيث اشترط المال للعبد – لأن التابع لا حكم له.

8 – قــاعدة :  اختلف في الواحد إذا كانت له جهتان هل يقدر كاثنين أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  الولي إذا كان زوجا هل يتولى الإيجاب بجهة الولاية والقبول بجهة الزوجية فيتولى الطرفين معا وهو المشهور بناء على الأول أم لا بد أن يوكل على أحدهما بناء على الثاني
 
وينبني عليها أيضا :  الوصي إذا باع شِقصا 
 ليتيمه هل يجوز له أن يأخذه بالشفعة لنفسه أو ليتيم آخر فيكون بائعا شفيعا بطرفيه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور :  أنه يجوز له ذلك 

وينبني عليها أيضا :  الوكيلُ :  هل يصح له البيع من نفسه فيكون بائعا مشتريا بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور:  أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا تحقق تناهي الرغبات ( وأنه يصح مع حرمة القدوم عليه) 
 
9 – قاعدة :   اختلف في الصحيح هل يعتبر إفساده بمجرد النية أم لا ؟

ينبني على القاعدة :  من دعى حفصةَ فأجابته عمرة فقال لها :  أنت طالق هل تطلق بذلك حفصة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني .

والمشهور:  أن حفصةُ تطلق بذلك ( وتطلق كذلك عمرة إذا رافعت
)
  

وينبني على القاعدة :  من قال :  يا ناصح فأجابه مرزوق فقال :  أنت حرفهل يُعتق بذلك ناصح بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

والمشهور:   أن ناصحا يعتق بذلك ( وكذلك مرزوق إن رافع) 

وينبني عليها :  من ظن أجنبية زوجنه فقال :  إن وطئها فهي طالق ثم وطئها هل تطلق بذلك زوجته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني ؟ - الصحيح هو: عصمة زوجته -  والمشهور:  عدم طلاق زوجته. 

10 – قــاعــدة  :  اختلف في المترقبات هل تراعى يوم حصولها أو يوم جريان سببها وينبني على القاعدة:  من أعتق عبده في سفره ثم قدم وكتب العتق واستخدمه سنة ثم قدم الشهود وشهدوا عند القاضي فحكم بالعتق، هل لا رجوع للعبد على سيده بشيء بناء على الأول أم يرجع عليه بكراء السنة بناء على الثاني والمشهور:  أنه لا رجوع له وينبني عليها ايضا :  من تسلف عينا فربح بها عشرين دينارا عند الحول هل يستقبل بها بناء على الأول أم يزكيها حينئذ بناء على الثاني والمشهور:  أنه يزكيها حينئذ 
 

وينبني عليها أيضا :  المشتري بالخيار إذا امضى البيع هل يعتبر مالكا من يوم الإجازة بناء على الأول أم  من يوم البيع بناء على الثاني ( ويترتب على ذلك الغلة والضمان) 
 
وينبني عليها أيضا :  الورثة إذا أجازوا الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث هل يعتبر ملكها من يوم الإجازة بناء على الأول وهو المشهور
 أم من يوم الموت فيرجع بما بينهما من الغلة بناء على الثاني وهذه القاعدة تسمى : قاعدة الإنعطــاف وعكسها تسمى :  قــاعدة الظهور والإنكشاف فقاعدة الإنعطــاف تقدم فيها السبب وتأخر فيها الحكم وقاعدة الظهوروالإنكشاف تقدم فيها الحكم وتأخر فيها السبب فمن فروع قاعدة الظهور والإنكشاف :  من قال لزوجته أنت طالق يوم قدوم زيد فقدم زيد آخر النهار وقد نفست أوله فتطلق حالا وتخرج من العدة لتبين أن حكم الطلاق جرى
 عليها عند طلوع الفجر.

ومنها :  من ادعت مطلقته البائن أنها حامل وأثبتت عليه النفقة ثم بعد ذلك تبين أن بطنها ريح لا حمل فيرجع عليها بماضي النفقة إن كان دفعها بحكم حاكم لا بدونه. 

ومن فروعها أيضا :  المفقود إذا حكم بموته فقسم ماله ثم قدم فيرجع في جميع ماله ويفسخ القسم لسريان الحكم ( المتاخر الذي هـــو ثبوت حياته على السبب المتقدم الذي هو ملكه لماله ) 
 
قال في المنهج  :

	هل يملك العبد وهل يُقدر
إفساد ما صح بنية ففي
وحفصة مع عمرة وناصح
وهل يراعى مترقب وقع
لسبب الحكم كمعتق ومــن
وهي التي تدعى بالانعطــاف
كطالق يوم قدوم من قصد



	
	كاثنين واحد وهل يعتبر
طالق إن يطأ ولم يعلم قفي
مع مريزيق وشبه واضح
يومئذ أم قهقرا إذا رجــع
ربح أو أمضى كبيع اعلمن
عكس التي تدعى بالانكشاف
ورد منفق كمال من فقد



ومن فروعها :  من قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق وقف عن ( كل ) 
 من تزوجها حتى يتزوج بعدها  فإذا نكح أخرى بعدها انكشف أنها ليست آخر امرأة وحلت له ووقف عن الأخيرة وهكذا. 

( ومن فروعها :  مالو كانت الزوجة طاهرا وقت طلوع الفجر فقدم زيد آخر النهار وهي حائض أو بالعكس فتكون مطلقة في الطهر في الأولى وفي الحيض في الثانية ولكل منهما حكمه ) 
  

11- قــاعــدة :  اختلف في السكوت هل هو إقرار أم لا ؟ 

وقال ابن رشد 
 :  السكوت ليس رضا اتفاقا ،  واختلف هل هو إذن أم لا، واختار أنه إذن في حق البكر فقط دون غيرها للحديث < ... والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها > 
  إذ لو لم يكن خاصا بها لما كان في تخصيصها بالذكر فائدة ، وقال ابن عبد السلام : 
 الذي تدل عليه نصوص المذهب أن كل ما دل على ما في النفس من غير نطق يتنزل منزلة النطق، ومنشأ الخلاف بين الفقهــاء هو تحقق الدلالة  وعدم تحققها . 

(و) 
 ينبني على الخلاف 
 من ترك شخصا يقلب متاعه بحضرته فسقط من يده .
وتلف هل لا ضمان عليه بناء على الأول أم يضمن بناء على الثاني .
والمشهور:  أنه لا ضمان عليه بخلاف ما سقط عليه المتاع المقلب فيضمنه اتفاقا (كمن قلب زجاجة بحضرة صاحبها فسقطت على أخرى فانكسرتا فيضمن السفلى اتفاقا وفي ضمانها للعليا ما تقدم )
 
وينبني عليه أيضا :  المشتري إذا تولى الكيل أو الوزن بحضرة البائع وسقط من يده المكيل فتلف ما فيه بعد كيله –  وقبل جعله في وعاء المشتري – فالضمان من البائع على الأول ومن المشتري على الثاني والمشهور:  أن الضمان من البائع.

وينبني عليه أيضا :  من غرس أرض شخص أو بناها وهو ينظر ثم أراد مالك الأرض جعل الباني أو الغارس متعديا وأخذ شيئه بقيمته مقلوعا فهل له ذلك بناء على الثاني أو ليس له، وتكون عارية مطلقة بناء على الأول وهو المشهور . وينبني عليه أيضا :  من زرع على ماء شخص وهو ينظر فهل ليس له منعه بعد بناء على الأول أم له منعه بناء على الثاني ( والمشهور الأول )
.

وهناك فروع اتفق فيها على أن السكوت إذن وإقرار منها :  من قال لمطلقته :  أنت مرتجعة فسكتت ثم بعد ذلك قالت :  أن عدتها كانت قد انقضت فتصح رجعته ولا تصدق لأن سكوتها إقرار ببقاء عدتها 
 .
( ومنها :  من رأى عبده يتجر وسكت ثم قام يريد رد بيعه فلا قيام له لأن سكوته إقرار.

ومنها :  من ادعي عليه دين وسكت ثم أنكره بعد ذلك فلا يسمع كلامه لأن سكوته إقرار.

ومنها :  من رأى أرضه تحرث وسكت ثم قام يطلب الكراء فلا قيام له لأن سكوته إقرار) 
 .

ومنها :  من سكت عن شيئه مدة الحيازة وهو يراه بيد شخص يدعيه لنفسه فسكوته إقرارله به اتفاقا.

ومنها :  من حلف لا يأذن لزوجته في الخروج ، فرآها تخرج وسكت عنها فسكوته إذن يحنث به اتفاقا .

ومنها :  من رأى بزوجته حملا فسكت يوما فأكثر ثم أنكره فيحد ولا يمكن من اللعان لان سكوته إقرار به اتفاقا 

ومنها :  مسألة النكاح وهي :  أن يعقد النكاح لشخص حاضرساكت ثم بعد انقضاء المجلس ينكر الرضى فيلزمه النكاح اتفاقا لأن سكوته إقرار.

ومنها :  مسألة الضمان وهي :  أن يؤخر ربُّ الدين المدينَ والضامن حاضر ساكت ثم بعد ذلك ينكرالرضا بتاخيرالضمان فسكوته إقرارمنه بالرضابه (اتفاقا)

ومنها :  مسألة العتق، وهي :  أن يعتق من أحاط الدين بماله عبده فيسكت الغرماء بعد حضورهم وعلمهم ثم يقومون يطلبون رد العتق فلا رد لهم ، لأن سكوتهم إقرار ورضا ( اتفاقا) 

ومنها :  مسألة الدين ، وهي :   أن يسكت الدائن حتى يقسم جميع تركة مدينه بين يديه ثم يقوم يطلب دينه فلا كلام له لأن سكوته إقرار بسقوطه اتفاقا. 

( يشترط في كل هذه السكوتات أن لا يكون هنالك مانع من الكلام وإفادة الكلام)

12 – قــاعدة :   اختلف في الإستثناء هل هو حل لليمين أم رفع للكفارة الأول لابن عبد الحكم 
 والثاني لابن القاسم 
 
ينبني على الخلاف :  من حلف واستثنى ثم حلف ما حلف هل يحنث بناء على الثاني أم لا بناء على الأول والمشهور الحنث.

وينبني عليه أيضا :  من حلف لا وطئ زوجته واستثنى هل يعد موليا بناء على الثاني وهو المشهور أم لا بناء على الأول. 

13- قــاعــدة  :   اختلف في المخاطب 
  هل يدخل في الخطــاب أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  الوكيل :  هل يجوز له بيع ما وكل عليه من نفسه أو محجوره بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، والمشهور: عدم الجواز.

وينبني عليها أيضا :  الوصي :  ( هل يجوز له الشراء لنفسه من مال اليتيم الذي في حجره) 
 ويجري فيه ما جرى في الوكيل.

وينبني عليها أيضا :  من وكل على تفريق مال على طلبة العلم وهو أحدهم هل يجوز له الأخذ منه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور الجواز. 

وينبني عليها أيضا :  الولي هل يجوز له تزويج وليته السفيهة من نفسه بناءا على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني

14 -  قــاعــدة  :   اختلف في الطــوارئ ، هل تراعى أم لا، ثــالثهــا يراعى الطارئ  القريب لا البعيد . 

ينبني على القاعدة :  هل يجوز للسيد إنكاح ابنته غير المجبرة عبده بناء على الثاني أم لا بناء على الأول إذ بموت السيد ينفسخ النكــاح لملكهــا جزء من العبد والمشهور الكـــراهة ، واستشكل بجواز نكاح الابن أمة الأب وأجيب بأن الفرق بقاءء جواز الوطإ للذكر دون الأنثى ورد بأن الشركة تمنع التسري وأجيب بأن الفرق الإخلال بمحاسن الأخلاق في الأول دون الثاني .

وينبني عليها أيضا :  إبدال الجيد الكامل بالرديء الناقص لرواجه في بعض البلدان فيمنع على الأول  لا على الثاني ( وهو المشهور) 

وينبني عليها أيضا :  اقتضاء السمراء من المحمولة في غير إبان الزراعة فيمنع بناء على الأول ويجوز على الثاني والمشهور:  الجواز( في غير إبان الزراعة)

وينبني عليها أيضا :  اجتماع البيع والصرف فيمنع على الأول لا على الثاني والمشهور:  المنع 

15- قــاعــدة  :   اختلف في الصور الخالية من المعنى، هل يعتبرها الشرع أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  مبايعة السيد عبده هل يحرم الربا فيها بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، والمشهور: حرمة الربا فيها .

وينبني عليها أيضا :  الذهب والفضة المستهلكان في العرض بحيث لا يخرج منهما شيءٌ إن سبكــا
 هل يعتبر فيهما الربا بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور قال في المنهج  : 

	وآخر الزوجــات طالق وهـــــل
سليل رشد نفي كونه رضـــــــــــى
نعم ببكرلا لغير للأثــــر
من يد من قلب كالمكيـــال
وقد روى الشيخ عن الأصحــــاب
والحوز واليمين واللعان
دعوى كدين تجـــر عبد وكــــرا
أن الذي دل عليه المذهب
بالنفس دون النطق كالنطق ومـــــا
هل حل أم رفع بثنيا هل شمل
عليه كالوكيل والوصي
وهل يراعى طارئ أصحهـــا
عبد اب كمبدل هل يعتبر
في العبد والسيد في الربا ولا

	
	كمن أقر ساكت وقد نقل
واختلفوا هل هو إذن وارتضــــى
فمن فروع الأصل ما قد انكسر
والغرس والبنا وشبه تالي
الصمت كالإقرار في الإياب
والعتق والنكـــاح والضمـــان
ونجل عبد للسَّلام قرَّرا
أن الذي دل على ما يكسب
فيه تردد به قد علمـــــــــا
مخاطبا خطــابه أم منعزل
والأمر بالتفريق والولي
قريبه عليه من ينكحهـــا
خال من المعنى نعم قد اشتهـــــر
في ذهب مستلك قد قبلا



قـــــــــــــواعد البيـــــــــع  :
16 ـ  قــاعــدة   :   اختلف في البيع  هل هو العقد فقط أو هو العقد والقبض معــا ؟ 

وأنكر المازري 
 دخول القبض في حقيقة البيع .

ينبني على الخلاف :  المبيع المعين إذا تلف بعد العقد وقبل القبض ، هل يضمنه المشتري بناء على الأول  أم لا بناء على الثاني والمشهور:  التفصيل بين ما ليس فيه حق توفية فيضمنه المشتري بالعقد وما فيه حق توفية فلا يضمنه إلا بالقبض . 

17 – قـاعـــدة :   اختلف في العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما ، هل يصح مقابل الحلال منها بناء على الأول ، أم لا بناء على الثاني
 والمشهور أنه لا يصح إلا إذا كان الحلال أكثر أو مساويا ولم يعلما أو أحدهما الحرام وقت العقد . 

وينبني عليها أيضا :  اجتماع عقدين متنافية أحكامهما في صفقة واحدة فيصح على الأول وهو قول أشهب 
 ويفسد على الثاني وهو قول ابن القاسم 
  وذلك كاجتماع البيع مع الصرف أو النكاح أو الجعل أو الشركة أو المساقاة أو القرض أو القراض . 

18 – قــاعدة :   اختلف في نظر الجزاف هل هو قبض له أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  هل يجوز بيعه قبل القبض إذا كان طعاما بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني. 

19 – قــاعــدة  :  اختلف في الرد بالعيب  هل هو نقض للبيع الأول أم ابتداء بيع؟ 

ينبني على القاعدة :  إذا كان المبيع ماشية فردت بعيب ، هل يبني على حولها الأول بناء على الأول أم يستقبل بها بناء على الثاني .

والمشهور: أنه يبني على حولها الأول

وينبني عليها أيضا :  من حلف بعتق عبده فباعه ثم فعل المحلوف عليه ثم رد عليه بعيب فهل يعتق عليه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

( والمشهور:  أنه لا يعتق عليه ) 

وينبني عليها أيضا :  الذمي إذا باع سلعته وأخذ منه العشر ثم ردت عليه بعيب فهل يرد له العشر بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور:  أنه يرد له 

وينبني عليها أيضا :  من خالعته زوجته بمعين فرده بعيب ، هل ينفسخ الخلع بناء على الأول أم لا ويرجع بقيمته بناء على الثاني، وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا :  السمسار إذا باع سلعة وأخذ جعلها ثم ردت بعيب هل يرجع عليه بالجعل بناء على الأول أم لا بناء على الثاني. 

والمشهور:  أنه يرجع عليه به مالم يكن البائع مدلسا فإن كان البائع مدلسا فاز السمسار بالجعل مالم يتفق مع البائع على التدليس.

وينبني عليها أيضا :  المفلس إذا ردت عليه السلعة بالعيب بعد التفليس ، فهل لرب السلعة نقض المحاصة والرجوع في سلعته  بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.

وينبني عليها أيضا :  من باع أمة ثم ردت إليه بعيب، هل يجب عليه استبراؤها بناء على الثاني أم لا بناء على الأول ( والمشهور: الإستبراء) 

وينبني عليها أيضا :  ضمان العيب السماوي الحادث عند المشتري فيكون من البائع على الأول فيرد المشتري السلعة ولا شيء عليه ويكون من المشتري على الثاني وهو المشهور فيخير المشتري بين التمسك وأخذ أرش القديم أو الرد ودفع أرش الحادث. 

( وكذا ينبني على القاعدة إن خالعته زوجته بمعين فيرده بعيب ، هل ينفسخ الخلع بناء على أنه نقض أم لا ، ويرجع بقيمته بناء على أنه بيع وهو المشهور) 
 

واعترض القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع بالإتفاق على أن الرقيق المردود بالعيب لا عهدة فيه وبأن الشِّقص المردود بالعيب لا شفعة فيه اتفاقا وبأن الرد بالعيب جبر والرضا ركن من أركان البيع .

وأجاب المازري
 عن الأخير بأن البيع الشرعي لا يتوقف على رضا المالك كالبيع على المفلس. 

واعترض القول بأنه نقض للبيع بأن المشتري لا يرد الغلة وبأن تصرفه في المبيع قبل الإطلاع على العيب ماض ولا ينفسخ بظهور العيب.

20 – قــاعدة :  اختلف في يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ 

ينبني على القاعدة :  من عقد الصرف فيصح له أن يوكل على القبض بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور:  الجواز بشرط حضور الوكيل للعقد. 

وكذا لو وكل على عقد الصرف هل يصح أن يتولى القبض بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، والمشهور الأول. 

21 – قــاعــدة  :  اختلف في الدين المؤجل هل هو كالحال أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  صرف ما في الذمة قبل حلوله، هل يجوز بناء على الأول أم لا بناء على الثاني  وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا :  المدير إذا وجبت عليه الزكاة، هل يزكي دينه المؤجل بعدده بناء على الأول أو بقيمته بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا :  من وجبت عليه الزكاة وعليه مائة وله مائة مؤجلة،هل يجعل ما عليه في مالَه ويزكي جميع ما بيده بناء على الأول أو يجعل ما عليه في قيمة مالَه ولا يزكي ما نقصت القيمة بناء على الثاني وهو المشهور.
22- قــاعدة :  اختلف في الصفقة هل تبطل بفسادها من جهة فقط وهو المشهور، أو لا تبطل إلا بفسادها من الجهتين
 

ينبني على القاعدة :  تأخير الصرف من أحد المصطرفين دون الآخر، هل يبطل به بناء على الأول  أم لا بناء على الثاني .

وينبني عليها أيضا :  الذميُّ إذا باع الطعام قبل القبض هل يجوز للمسلم شراؤه بناء على الثاني أم لا باء على الأول وهو المشهور .

قال في المنهــــج  : 

	العقــد قطْ ومع قبض بيـــــع
أنكره الإمام هل يعدد
كالحل مع حرم بصفقة جمـــع
هل نظر إلى الجزاق قبض
أم ابتياع فزكاة ويمين
وامة جعل ضمان وفلس
تنبية القول ببيع انتقد
وفرَّق الإمام بين البيع
والقول بالنقض بعتق نقضا
وهل يد الوكيل كالموكل
فالأول الصرف له والثان
هل تبطل الصفقة با الفساد
وبيع ذمي وشبه هل ورد
كالبيع مع شرط يصح وبطل

	
	بعوض وقيل قبض ريــع
عقد بمعقود له تعدد
والبيع مع شِقص مجنس سمع
هل رد ما بيع بعيب نقض
بيع شرا الذمي خلع يستبين
وشبهها قد بنيت على الأسس
بعهدة وشفعة رضا فقد
والرد بالعيب لجبر الشرع
وغلة فانظر إذا ما اعترضــا
وهل كما قد حل ما للأجل
فيه وفي زكاة الدينان
من جهة قطُّ كصرف باد
الحكم بين بين كونه اعتقد
وحكم زنديق وشبهه نقل



23- قــاعــدة  :  اختلف في المعدوم معنى هل هو كالمعدوم  حقيقة وحسـا أم لا؟ 

ينبني على القاعدة :  من باع دينارا بدراهم فاطلع بعد المفارقة أن أحدهما نحاسا أو رصاصا، هل ينفسخ الصرف بناء على الأول أم يجوز له الرضا به بناء على الثاني، والمشهور:  انفساخ الصرف .

وينبني عليها أيضاك من اسلم دراهم فاطلع بعد ثلاثة ايام ان أحدها نحاسا أو رصاصا، هل يفسخ مقابله بناء على الأول أم يجوز بدله بناء على الثاني .

( والمشهور:  فسخ مقابله) 
 

24 –القاعدة : اختلف في نوادر الصور هل تعطى حكم أنفسها أو حكم     غالبها ؟

ينبني على القاعدة :  الفلوس هل هي عروض لا ربا فيها ولا زكاة بناء على الأول أم هي عين يحرم فيها الربا وتجب فيها الزكـاة بناء على الثاني.

والمشهور:  أن لا زكاة فيها وأن الربا فيها مكروه  ( لا حرام) 
 

ونص المدونة :  من له فلوس قيمتها مائتا درهم حال حولها فلا زكاة فيها إلا أن يكون مديرا فيزكيها كالعروض 
  

وينبني عليها أيضا :  الرطب الذي لا يتتمر،  هل تعطى زكاته من قيمته بناء على الأول أم من ذاته بناء على الثاني .

والمشهور:  انه تعطى زكاته من قيمته ومثله العنب الذي لا يتزبب 
  

وينبني عليها أيضا :  البحري الذي يعيش في البر، هل تكون ميتته نجسة بناء على الأول أو طاهرة بناء على الثاني، وهو المشهور

وينبني عليها أيضا :  نادر الاقتيات، هل يحرم فيه الربا وتجب فيه الزكاة بناء على الثاني أم لابناءعلى الاول، (وهو المشهور) 
 
وينبني على القاعدة أيضا :  الماء إذا تغير بما يلازمه في بعض البلدان دون بعض هل لا يسلب طهوريته بناء على الأول أم  يسلبها بناء على الثاني. 

( والمشهور عن مالك
 سلبه للطهورية، ورجح سيدي عبد الله ابن الحاج ابن إبراهيم 
 عدم السلب ) 
 

25- قــاعــدة  :  اختلف هل المراعى ما بالذمة أو ما يوجبه الحكم ؟ 

ينبني على القاعدة هل يجوز أن تسلف غيرك نصف دينار بناء على الأول أم لا بناء على الثاني لأنه صرف مؤخر لعدم الجزء ومنع الكسر.

ومما ينبني على ذلك – على الفرع قبله – هل المراعى  صرف يوم السلف بناء على الثاني او يوم القضاء بناء على الأول .

والمشهور: أن المراعى ما بالذمة وعليه فيجوز ابتداء ويقضى بصرفه يوم القضاء.

وينبني عليها أيضا :  من له على آخر دينار، هل يجوز أن يأخذ عن نصفه دراهم ويؤخره بالنصف الآخر بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهورالأول.

26 - قــاعــدة :   اختلف في المستثنى هل هو مبقى أو مشترى ؟ 

ينبني على القاعدة :  من باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت أثناء السنة، هل ضمان ما بقي من السكنى من البائع، فلا رجوع له على المشتري بناء على الأول وهو قول مالك
 المشهور أو ضمانه من المشتري فيرجع عليه البائع بمثل كراء الدار فيما بقي ( من المدة بناء على الثاني ) 
 .
وهو قول أصبغ 
 .
ومجرى الخلاف بعينه في :  من باع دابة واستثنى ركوبها فهلكت أثناء المدة.

وينبني عليها أيضا :  من باع شجرا واستثنى ثمرته هل يجوز له بيعها قبل القبض بناء على الأول أم لا بناء على الثاني ( والمشهور: جواز بيعها) 
  

وينبني عليها أيضا :  الثمرة المستثنى منها كيلٌ إذا اجيح بعضها، هل يوضع من الكيل على قدر الجائحة بناء على الثاني وهو المشهور أم لا بناء على الأول.
وينبني عليها أيضا :  من باع شاة واستثنى منها أرطالا، فماتت قبل ذبحها هل لا رجوع له على (المشتري) 
  بمقابل الأرطــال بناء على الأول وهو المشهورأم يرجع عليه بقيمتها بناء على الثاني 
 قال في المنهج  :

	وهــل كما عدم حسا ما عدم
وهل لما ندر حكم ما غلب
وكسلحفاة وقوت ندرا
هل المراعى ما بذمة علم
ليقتضي منجمــا أو قدمــا
أم مبقى أم مبيع المستثنى
وبيع مركوب وثنيا الانتفاع
لمالك وأصبغ واستشكــلا
وشجر وثمر موت حصل

	
	معنى كدرهم الرصاص لا نعــم
أم حكم نفس كالفلوس والرطب
كذا المخالط ونحو ذكرا
ام موجب الحكم كدينار قسم
جميعه على الذي قد نجمــــا
كبيع كالدار وثنيا السكنى
أيضمن البائع أم ذو الابتياع
هذا بن محرز وذاك قبلا
فيما تعين به هل من فعل



27 - قــاعــدة  :   اختلف في من فعل فعلا لو رفع إلى الحـــاكم لم يفعل غيره هل يعد فعله كحكم الحاكم أم لا ؟ 

ينبني على الخلاف
 :  من باع طعاما بيعا فاسدا مختلفا فيه فاتفق مع المشتري على فسخ البيع، هل يجوز له بيع ذلك الطعــام قبل قبضه من المشتري، بناء على الأول، أم لا بناء على الثاني.

وينبني عليه أيضا :  من أسلم سلمــا فاسدا مختلفا فيه فاتفق مع المسلم إليه على فسخه، هل يجوز له أن يؤخره برأس مال السلم بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، لأنه فسخ ما في الذمة في مؤخر.

28- قــاعــدة :  اختلف في من خير بين شيئين فأكثر فاختار أحدهما، هل يعد منتقلا عن غيره إليه، أم يعد مختارا له ابتداء ؟ 

ينبني على الخلاف :  شراء نخلة مثمرة يختارها من نخلات فيمنع على الأول لأنه كأنه أبدل نخلة مثمرة بنخلة مثمرة ويجوز على الثاني لأنه اشترى نخلة بثمرها
 

( والمشهور:  عدم الجــواز)
 

وينبني عليه ايضا :  من غصب أمة فلقي ربها فأراد شرائها منه وهي غائبة، هل لا يجوز له شراؤها منه إلا بما يجوز به شراء قيمتها بناء على الأول أم لا تراعى القيمة بناء على الثاني  وهو المشهور.
وبيــان ذلك :  أن قيمة الأمة إذا كانت عشرين درهما لا يجوزبيع الأمة بذهب مؤخر لانه صرف ولا بأقل منها أو أكثر من الدراهم مطلقا. 

وينبني عليه أيضا :  من سرق شاة فذبحها فقدرعليه ربها وهي بيده مذبوحة فصالحه عن قيمتها فعلى الأول لا يجوز أن يصالحه إلا بما يباع به اللحم وبما تباع به القيمة، فلا يجوز أن يصالحه بحيوان يؤكل 
 ولا بذهب مؤخر إن كانت القيمة دراهم، ويجوز على الثاني إذا عين والمشهور اعتبارهما.

وينبني عليه أيضا :  من أسلم على أكثر من أربع أو أختين قبل الدخول، فعلى الأول يلزم لمن اختارغيرها نصف صداقها ويكون الفسخ بطلاق وعلى الثاني وهو المشهور لا شيء لها ويفسخ نكاحها بلا طلاق.

 وينبني عليه أيضا :  من غصب حليا فتعيب عنده، ثم استحقه ربه فاختار قيمته ثم أراد صرفها من الغاصب فعلى الأول لا يجوز صرف القيمة إلا بما يجوز به بيع الحلي فإن كان الحلي ذهبا والقيمة فضة اشترط في عوضها أن يكون زينة الحلي لا أكثر و لا أقل، وكذا العكس، وعلى الثاني يجوز صرف القيمة من غير اعتبار الحلي ( والمشهور:  اعتبارهما )
 

29 - قــاعــدة :   اختلف في بيع الخيار هل هو منحل والإمضاء إنشاء بيع أو هو منعقد والإمضاء تقرير بيع ؟

 ينبني على الخلاف :  الخيار في الصرف فيجوز على الأول لا على الثاني وهو المشهور. 

وينبني عليه أيضا :  من اشترى من يعتق عليه بخيار، هل يعتق عليه في نفس الشراء بناء على الثاني أم لا يعتق عليه إلا بإمضائه بناء على الأول وهو المشهور

وينبني عليه أيضا :  من اشترت زوجهــا بخيار ، فهل يفسخ نكاحها بنفس الشراء بناء على الثاني أم لا يفسخ إلا بإمضاء بناء على الأول وهو المشهور 

30 - قــاعــدة   :  اختلف في الخيار الحكمي هل هو كالخيار الشرطي أم لا ؟

 وينبني على الخلاف :  نكاح المحجور والعبد بغير إذن وليهما ، فعلى الأول لا يمضي بإمضائه ويفسخ بلا طلاق ، وعلى الثاني يمضي بإمضائه ويفسخ بطلاق وهو المشهور.

وينبني عليه أيضا :  مسألة الخلخالين وهي :  من استحق خلخالين بعد صرفهما فعلى الأول لا يجوز له إمضاء الصرف لأن شرط الخيار يفسد الصرف ، وعلى الثاني يجوز له إمضاء الصرف لأن الخيار الحكمي ليس كالشرطي.

والمشهور الجواز بشرط حضور الخلخالين
 

وقال بن محــــرز
:  المسألة معترضة لأنه إن كـان إنشاء بيع اشترط رضا المصطرف وإن كان تتميما لبيع لم يشترط حضور الخلخالين .

وأجاب ابن بشير : 
 بأنه :  اشترط حضور الخلخالين احتياطا لجانب الربا ، ولم يشترط رضا المصطرف ، لأن المستحق نمن يده كوكيل عن رب الخلخالين 

وقــال أشهب :  
  المسألة فاسدة لا تجــوز ، وناقضه المازري
 
 وأبو الطاهر 
 بقوله :  أي أشهب في المدونة :  من تزوجها عبد بغير إذن سيده أو سفيه بغير إذن وليه فزنت توقف رجمها على إجازة الولي ، فإن أجاز الولي النكــاح رجمت وإلا حدت
. وأجاب بن عتاب : 
 
 عن المناقضة بأن :  مسألة النكاح من باب رفع المانع 

ومسألة الصرف من باب حصول المقتضي وحصول المقتضي ادخل في العقود من رفع المانع   قال في المنهج  : 

	وشجر وثمر موت حصل
كفعل حاكم كحكم قررا
كمشتر وغاصب ومن سرق
وفي انعقاد البيع بالخيــــــــــار
وشبهه كمشــــــتر أبا وهـــــــــــــب
في العبد والمحجـــور كالخلخـــــال
	
	فيما تعين به هل من فعل
وهل يعد راجعا من خيرا
ومسلم وعيب حلي استحق
قولان فالصرف عليه جــــــار
حكميُّهُ كهو خلاف قـــــــد نقـــــــل
لكن لهـــــــــم فيه كـــــلام عــــالي


31 ـ قــاعــدة :  اختلف في فسخ البيع الفاسد ، هل يعتبر حصوله مكن يوم الحكم أو من يوم العقد.

ينبني على القاعدة :  من باع ماشية بيعا فاسدا ثم حكم بفسخ البيع ، هل يبني على حوله الأصلي بناء على الثاني أو يستقبل بها بناء على الأول. 

والمشهور:  البنــاء ( على الحـول) 

وينبني عليها أيضا :  من اشترى عبدا شراء فاسدا فجــاء يوم الفطر قبل الحكم بفسخ البيع هل تجب عليه فطرته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني ، والمشهور:  الوجوب.

32 -  قــاعــدة  :   اختلف في قبض الأوائل ، هل هو قبض للأواخر أم لا ؟

ينبني على القاعدة :  دفع المنافع عن الدين فيجوز على الأول أن تقضي ألفا عليك بسكنى دار شهرا أو ركوب دابة إلى محل كذا وهو قول أشهب 
  لا على الثاني وهو قول ابن القاسم 
  وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا :  قضــاء الدين بزرع كثير يطول زمن حصاده أو ثمر كثير يطول زمن جذاذه فيجوزعلى الأول لاعلى الثاني ( والمشهور: عدم الجواز
)
 

وينبني عليها أيضا :  من آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا قبضها معجلة فتجب عليه زكاتها كلها لسنة واحدة بناء على الأول لا على الثاني فيزكي عشرين لسنيتن وأربعين لثلاث سنوات.

ووجهه :  أنه إنما تم له ملك العشرين ( دينارا )
  بتمام السنة المقابلة لها فيستقبل بها حولا 
  وهكذا .

33 -  قــاعــدة :  اختلف في المثلي إذا دخلته الصنعة ، هل يصير بها مقوما أم لا؟ 

ينبني على القاعدة :  الغزل والحلي إذا أتلفهما شخص هل يضمن قيمتها بناء على  الأول ، أو مثلهما بناء على الثاني .وكذا إذا اشتراهما أحد شراء فاسدا وفاتا بيده .

والمشهـــــور:  الضمان بالقمة في الفرعين. 

قال في المنهج  :

	هل نقض بيع فاسد من رده
هل قبض أول الذي تتصل
في دفع كالسكنى وما تأخـــرا
وموجر نفسا وقبض
وشبهها وشهر والمنع وهـــل
فيه بقيمة ببيـــــــــع او تـــــلف
	
	أم أصله عليه فطر عبده
أجزاءه حكما ككل ينقل
جذاذه في الدين كالذي اكترى
ستين أجره ولم يفي الغرض
يقضى لذي الموزون إن صنع صل
في غزل أو حلي أبيح قد عـــــــرف


34 ـ  قــاعــدة :  اختلف في الإقالة ، هل هي نقض للبيع أو ابتداء بيع ومحل الخلاف حيث لا بيع ولا نقص وإلا كانت بيعا اتفاقا. 

ينبني على القاعدة :  من باع ثمرا مزهيا بدين ثم تتمر ، هل تجوز له إقالته بناء على الأول ، أم لا بناء على الثاني لانه اقتضاء طعام من ثمن طعــــام (وهو المشهور) 
 أما أخذ الثمر بالفلس والحالة هذه فجــائز لبعد التهمة.

وينبني عليها أيضا :  من باع عبدا واستقاله هل لا عهدة فيه بناء على الأول أم فيه عهدة بناء على الثاني.

والمشهور:  أن الإقالة بيع إلا في ثلاث مسائل : 

الأولى :  إقالة الطعــــام قبل قبضه ، فتجوز لأنها نقض ولا يجوز بيعه.

الثــــانية :  الشفعة فمن باع شقصا  فاستقاله ثم أخذه الشريك بالشفعة فلا يجوز له أن يأخذه إلا من يد المشتري المقيل ، وتنقض الإقالة بخلاف ما لو باعه المشتري من اجنبي فيخير الشفيع في الأخذ من يد أيهما شاء.

الثــــــــــالثــة :  المرابحة وصورتها :  أن يشتري ثوبا بعشرة ثم يبيعه باثني عشر ثم يقيله ثم يبيعه مرابحـــــة ، فلا يجوز له أن يقول لمن يشتريه منه مرابحة اشتريته باثني عشر ، فإن فعل كان كذبا في الثمن.

35 - قــاعــدة :   اختلف هل يعذر الشخص بالخطإ في ماله أم لا ؟

 والمشهور أنه يعذر به قبل الفوات ولا يعذر به بعد الفوات. 

ينبني على القــاعــدة :   من وكل على شراء أمة فقال  لموكله : اشتريتها بمائة ثم ثبت أنه اشتراها بمائة وخمسين ، هل يعذر بالخطـــإ أم لا ؟

والمشهور يعذر به قبل الفوات لا بعده إلا الفوا ت بحوالة السوق فيعذر به مطلقا .

وكذا من دفع عشرة لشخص وقال :  ادفع لي ثوبا يساوي هذه ، فدفع له ثوبا يساوي عشرين غلطــا ، فهل رد البيع بناء على الأول  أم لا بناء على الثاني.

وكذا من أثاب على صدقة ظانا لزوم الثواب عليها أو قضى ما اقترض من الطعــام من الغنيمة في دار الحرب ظانا لزوم ذلك له (فهل له أن يسترد ما دفع بناء على الأول أم لا بناء عل الثاني)
 

وكذا من باع ثوبا مرابحة على أنه اشتراه بعشرة ثم تبين أنه اشتراه بخمسة عشر والمشهور:  أن له الرجوع في هذه المسألة مطلقا قام الثوب أو فــات.

وينبني عليها أيضا :   من شهد عليه شاهد واحد بحق فدفعه بدون يمين وبدون حكم ظنا منه أن ذلك يلزمه 

وينبني عليها أيضا :  من شهد عليه من لا تقبل شهادته فدفع الحق بدون حاكم معتقدا لزومه له 

وينبني عليها أيضا :  من ادعت عليه مطلقته البائن أنها حامل فدفع لها النفقة بدون الحكم ظـانا أنها تلزمه ثم تبين أنها غير حــامل.

والمشهور: في هذه الثلاثة الأخيرة :  اللزوم مطلقا قام الحق أو فات.

وينبني عليها أيضا :  من التزم شهادة مسخوط الشهادة بأن قال: ما شهد به علي فلان حق لزمه ذلك إن كان الشاهد المسخوط مسلما لا إن كــــان كـــافرا.

36 - قــاعــدة :  اختلف في الحق الواحد إذا شترك فيه معلوم ومجهول هل يقسم بينهما سوية أو يعطى للمعلوم بنسبته وللمجهول ما بقي.

ينبني على القاعدة :  من خالعته زوجته بعبد آبق على أن يرد لها ألفا فالخلع بالآبق جائز وبيع الآبق غير جائز ومقابل الألف بيع ، فعلى الأول ترد الزوجة الألف ويرد لها الزوج نصف العبد،وعلى الثاني :  يقوم العبد ويعطى منه للألف مقابلها وللخلع ما بقي.

فلـو قوم العبد بثلاثة آلاف ردت الألف ورد لها ثلث العبد وإذا قوم بألف وخمسمائة ردت الألف ورد لها ثلثي العبد وهذا على الثاني والمشهور:  الأول  وهو:قسمته بينهما. 

وكذا :  إذا خالعته بشقص على أن يرد لها ألفا فأخذه الشريك بالشفعة فعلى الأول يأخذ نصفه بالألف ونصفه بقيمته وعلى الثاني يأخذ بالألف مقابلها وما زاد عليها بقيمته فلو كــانت قيمة الشقص مائة ألف فعلى الأول يأخذه بواحد وخمسين ألفا وعلى الثاني يأخذه بمائة ألف. 

وينبني عليها أيضا :  من صالح بشقص عمد على أن ترد عليه ألف فعلى الأول يأخذ الشفيع 
 نصف الشقص بألف ونصفه بقيمته وعلى الثاني يأخذ بالألف مقابلها وما زاد عليها بقيمته.

والمشهور:  الأول في جميع القاعدة ( وهو : قسمه بينهما)
 

37 - قــاعــدة :  اختلف في العقد إذا تردد بين الصحة والفساد على أيهما يحمل .
ينبني على القاعدة :  من استُأجـــر على رعي غنم معينة ولم يشترط خلفا 

ولا عدمه فلو اشترط الخلف ابتداء صح العقد ولو اشترط عدمه فسد ( والمشهو: الفساد عند السكوت لكنه إذا اشترط الخلف يجوز له أن لا يفي بشرطه ) 

وينبني عليها أيضا :  من استأجر - دارامثلا- بمعين ولم يشترط تعجيله ولاجرى به العرف ولا تأخيره ولا جرى به العرف ، فإن حمل على شرط التعجيل صح العقد، وإن حمل على شرط التأجيل فسد العقد والمشهور:  الفساد أيضا ، حيث لا شرط.

وينبني عليها أيضا :  من باع سلعة بمائة على أن يتجر له بثمنها سنة فلو اشترط عليه الخلف – خلف ما تلف من المسألة – صح العقد ، ولو اشترط عدمه فسد العقد ، وإذا سكتا جرى على القاعدة والمشهور الفساد أيضا 

وللبيع على شرط التجــر شروط نظمها البناني
 بقوله  :

	شروط بيعك بشرط التجــــــــر
وأجل مع أمن فقد الخلـــف

	
	علم حضور ذكــــر نــوع التجــــر
إدارة والتجر في الربح تفي



وينبني عليها أيضا :  من اشترى ثمرا قبل بدو صلاحــه ولم يشترط القطع ولا عدمه هل يحمل على القطع فيصح ، أو على عدمه فيفسد والمشهور الفساد. 

وينبني عليها أيضا :  من استأجر على حمل طعام لبلد بنصفه ولم يشترط قبضه الآن فيصح ، ولا بعد الوصول فيفسد فهل يحمل على الأول فيصح أم على الثاني ففسد وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا :  من اشترى ثيابا مختلفة مساواة ولم يشترط الرجوع في العيب والإستحقاق بالتسمية ولا بالقيمة فهل يحمل على الأول فيفسد أو على الثاني فيصح وهو المشهور  قال في المنهج  : 

	هل نقض او بيع اقالة بلا
إقالة في بيع ما أزهى وقد
نقض بطعم شفعة مرابحـــه
لمخطإ في ماله كمن دفع
ومشتر لغيره وغلطــــا
وبالرجـــوع احكم مع القيــــام
كذاك ما أشبهه هل عــــوض
كالخلع والصلح وكن معترضـا
وهل إلى صحــــة أو فســـــــاد
كالرعي والكـرا وثمر تجــــــر
	
	زيد ونقص وعليه نقلا
يبس كالعهدة والفرق أسد
في غيرها بيع وهل مسامحه
في ثمن ثوبا ومن حق وضع
وكمثيب فوتها قد شرطــــــــا
ومطلقا في بيع ربح نـــــــام
على ذوي علم وجهل يفــــرض
ما لابن شأس وقراف معـــــرضــــا
يرد ذو الإبهـــــــام والتــــــــــــرداد

حـــــمل طعــــام كثياب أجـــــــــــر


38 -  قــاعــدة :  هل ملك ظاهر الأرض يشمل ما في بطنها أم لا ؟ 

ينبني على القاعــــدة :  البذر هل يتناوله بيع الأرض بناء على الأول 
  أم لا بناء على الثاني والمشهور:  أنه يتناوله.

وينبني عليها :  المدفون من حجارة أو خشب ، هل يتناوله بيع الأرض بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور:  أنه لا يتناوله.
39 -  قــاعــدة :  اختلف في المنحة هل يتم ملكها بالعقد أو لا يتم إلا بظهور المنفعة.

ينبني على القاعدة :  إذا مات المالك بعد العقد وقبل ظهـــور المنفعـــة ، هل تبطل بناء على الثاني أم لا بناء على الأول ، قولان شهر كل منهما.
40 -  قــاعــدة :   اختلف في التابع ، هل يعطى حكم متبوعه أم حكم نفسه ؟

ينبني على الخلاف :  السيف المحلى بذهب أو فضة ، هل هو عرض يجوز بيعه بالعين إلى أجل ولا يعتبر فيه اجتماع البيع والصرف بناء على الأول أم يحرم فيه ربا النساء 
 ويرعى فيه شرط اجتماع البيع والصرف بناء على الثاني. 

والمشهور :  مراعاة الربا مطلقا وعدم مراعاة اجتماع البيع والصرف بشرط كون الحلية الثلث فأقل 
 

وينبني عليها أيضا : التمر المؤبر
 بعضه ، هل الأقل منه تابع للأكثر بناء على الأول أم لكل حكم نفسه بناء على الثاني والمشهور:  أن الأقل تابع للأكثر.

وينبني عليها أيضــا : مسائل الزكــــاة :  هل الأقل فيها تابع للأكثر وهو المشهور فيما سوى الإدارة إن كانت أقل فإن كانت أكثر تبعها الإحتكار أو لكل حكمه وذلك في : اجتماع صنفين من النعم وتؤخذ الزكاة من الأكثر إلا أن يكون الأقل نصابا في غير محل وقص ( فيؤخذ منه نصيبه) 
 وكاجتماع السقي بالآلة والسقي بالسماء
 وكاجتماع الإحتكار والإدارة. 

والمشهور أن الأقل تابع للأكثر إلا إذا كان الأقل إدارة فيكون لكل منهما حكمه 

وينبني عليها أيضا :  المغارسة إذا ثبت فيها بعض الشجر ، هل الأقل تابع للأكثر أم لكل حكمه والمشهور أن الأقل تابع للأكثر. 

وينبني عليها أيضا :  من استُأجر على الأذان والإمامة إذا قام بالأذان دون الإمامة ، هل يستحق جميع الأجرة بناء على الأول ، أم يحط منها بنسبة الإمامة بناء على الثاني وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا :  من أصدق ألفا لمن يظنها غنية لغناها فتبين أنها فقيرة ، هل يلزمه جميع الألف بناء على الأول أم يحط عنه ما بين مهر الغنية والفقيرة بناء على الثاني وهو المشهور (وهنالك قول ثالث بأنه يخير في فسخ النكاح قبل الدخول ) 
 

وينبني عليها أيضا :  الهبة والحبس إذا حيز أكثرهما أو أقلهما ، هل يكون الأقل تابعا للأكثر في الصورتين بناء على الأول أو لكل حكم نفسه بناء على الثاني

والمشهور: أن الأقل تابع للأكثر في الصحة والبطلان. 

وينبني عليها أيضا :  الشاة اللبون هل يجوز بيعها بطعام لأجل واستئجار الأرض بها بناء على الأول ، أم لا بناء على الثاني والمشهور:  أنه لا يجو ز فيهما .
وينبني عليها أيضا :  من اشترى عبدا واشترط ماله هل ينظر في المال حكم جواز بيعه  بناء على الثاني فلايجوز فيه اجتماع بيع وصرف ولا ربا النسا ولا ربا الفضل 
 ويشترط علمه وحضور المدين إن كان فيه دين أو لا يراعى شيء من ذلك بناء على الأول. 

والمشهور:  الأول إن اشترط المال للعبد والثاني إن اشترطه المشتري لنفسه 

وينبني عليها أيضا:  اشتراط خلفة القصيل 
 فتجوز على الأول لا على الثاني 

والمشهور: أنها تجوز بأربعة شروط هي : 

1 -  أن يكون الشرط قبل قطعها.

2 -  أن لا يشترط بقاؤها حتى تتحبب

3 ـ أن يوقن وجودها عادة 

4 ـ أن  لا يشترط بقاء الخلفة حتى تتحبب

( خشية أن يكون قاصدا الحب) 

وينبني عليها أيضا :  اشتراط ثمر الشجرة مع الأرض المكتراة أو الدار قبل بدو صلاحه فجوز إن كان الثلث فأقل بناء على الأول لا على الثاني ( والمشهور: الأول)
 

وينبني عليها أيضا :  من اقتات غير غالب قوت أهل البلد ، هل تجب عليه الفطرة من الغالب بناء على الأول وهو المشهور أو من قوت نفسه بناء على الثاني إلا أن يكون قوته أدنى لعجز فتصح منه. 

وينبني عليها أيضا :  من باع نحلا بعسله هل يجوز بطعام إلى أجل بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا : من باع أرضا بها زرع قبل بدو صلاحه ولم يشترطه المشتري ثم أراد أن يبيعه من المشتري فهل يجوز بناء عل الأول أم لا بناء على الثاني – لأنه بيع للزرع قبل بدو صلاحه – والمشهور: الجواز. 

وينبني عليها أيضا :  المساقاة :  إذا بدا صلاح البعض ، هل يكون البعض تابعا للأكثر فتجوز إن كان الأكثر هو إلي لم يبد صلاحه وتمنع في العكس بناء على الأول أو تجوز فيما لم يبد صلاحه وتمنع فيما بدا صلاحه ولا تراعى الأكثرية بينهما بناء على الثاني والمشهور :  الأول ، وهو تبع الأقل في الأكثر.

قال في المنهـــج  : 

	هل ملك ظهــر الأرض للبطن شمــل
هل حكم متبوع لتابع منـــــــــح
من حلية إبار استحقــــــــــاق
مؤذن أم بأجر من بذل
ولـــــبــن كما ل عــــــبد اشتـــــــرط
	
	معرى بمنح ملكه أو إن كمــــــــل
أم حكم نفسه عليه مــــا يضح
مسائل الزكاة غرس ساق
مهـــرا كفطرة وحوز وعسل
وثمــــر زرع ونحــــــو مــــــــا فرط


41 -  قــاعــدة :  اختلف في التايع هل له قسط من الثمن أم لا ؟ 

ينبني على الخــلاف :  من تزوج من يظنها غنية ، فتبينت فقيرة هل يحط عنه بنسبة ذلك من المهر بناء على الأول أم لا بناء على الثاني ( والمشهور:  أنه يحط عنه بنسبة ذلك من المهر) 
 

 وينبني عليها أيضا :  رهن الغرر المشترط هل يفسد البيع بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليه :  الإمام إذا تخلف أياما يسيرة كجمعة فأقل هل يحط بنسبة ذلك من أجره بناء على الأول أم لا بناء على الثاني. 

والمشهور:  أنه لا يحط من أجره بنسبة ذلك أما إذا تخلف أكثر من غير استنابة فلا رجوع له اتفاقا وإن تخلف عن استنابة فقيل : له الأجر وقيل :  الأجر للنائب وقيل: لا أجر لواحد منهما. 

42 -  قــاعــدة :  اختلف في اليسارة هل تعتبر في نفسها أو بالنسبة لغيرها. 

ينبني على القاعدة :  اجتماع البيع والصرف فعلى الأول يجوز في الدينار الواحد من غير نظر لأحدهما ولا يجوز في أكثر من ذلك وهو المشهور وعلى الثاني يجوز إن كان أحدهما تبعا للآخر سواء كان في دينار أو أكثر منه. 

واليسير عند المالكية :  ما دون الثلث. 

والكثير: ما زاد عليه. 

وفي الثلث نفسه خلاف. 

والمشهور: أن الثلث من حيز الكثير في العاقلة – وهي مساواة المرأة للرجل في عقل الجروح  ... وفي الجائحة ... وفي تخرق الخف ... وفي حمل العاقلة ... وفي ذنب الاضحية ... وفي استحقاق الجزء من الفنادق والدور الجامعة... وفي
 عيب العقار والمثلي.

والنصف يسير في :  استحقاق بعض المبيع المقوم المعين المتعدد وعيبه.

والثلث يسير في :  الوصايا ... وفي غلة المثلي ... وفي تبرع الزوجة ... وفي تأبير (بعض)
 التمر ... وفي استثناء الكيل من الصبرة
  أو الثمرة ... وفي شتراط الثمرة التابعة للكراء قبل بدو صلاحها... وفي تبرع المريض ... وفي تمثيل الزوجة والمريض بعبدهما.

قال في المنهـــــــــج  :

	وهل له قسط من الحق ففي
ومال عبد خلفة زرع ثمر
فيما استحق أو أجيح والغرر

	
	رهن إمامة وحية قفي
دالية وشبهها من الصور
 والعيب والعطلة معناها ظهر



 43 ـ قــاعــدة :   اختلف في الجزء الشائع هل هو معين أم لا ؟

ينبني على القاعدة :  أحد الشريكين إذا حلف بعتق العبد المشترك ثم باع نصيبه واشترى نصيب شريكه ثم فعل المحلوف عليه هل لا يعتق عليه بناء على الاول وهو المشهور ام يعتق عليه بناء على الثاني. 

وينبني عليها أيضا :  من باع نصف داره أو أمهره زوجته ثم استحق نصفها هل يجري الاستحقاق فيما خرج من يده وما بقي فيها بناء على الثاني وهو المشهور أو يختص الإستحقاق بما بقي في يده بنا على الأول. 

وينبني عليها أيضا :  من اغتصب منه الخوارج الزكاة هل تبرأ منها ذمته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

وأما الغاصب غير المتأول فلا تبرأ الذمة بغصبه اتفاقا.

وينبني عليها أيضا :  من بذمته مائة من ثمن طعام ومائة من ثمن ثوب – والدائن واحد – هل يجوز له أن يدفع طعاما عن المائة التي من ثمن الثوب بناء على الأول وبه أفتى ابن عرفة
 .(     )
 أم لا بناء على الثاني 

وينبني عليها أيضا : المشترك إذا أخذ الغاصب نصفه باسم أحد الشريكين هل يختص الآخر بنصيبه منه بناء على الأول وهو المشهور أو يكون الباقي شركة بينهما بناء على الثاني
 

(وينبني عليها :  من ارتهن أو وهب له جزء شائع هل يصح حوزه مع بقاء يد المالك عليه بناء على الاول أو لا يصح إلا بعد رفع  يد المالك بناء على الثاني وهو المشهور )

44 ـ قــاعــدة :   اختلف في ما في الذمة هل هو معين أم لا ؟

 ينبني عليه: من بذمته  مائتان إحداهما من ثمن طعام والأخرى من ثمن  ثوب هل يجوز له أن يدفع طعاما عن المائة التي من ثمن الثوب بناء على الأول وبه أفتى ابن عرفــــة. 

وينبني عليه :  من بذمته ألفان إحداهما برهن والأخرى بغير رهن فدفع ألفا وادعى أنه دفعها عن ألف الرهن هل يأخذ رهنه بناء على الاول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليه أيضا :  أحد الشريكين إذا اقتضى حصته من الدين هل يختص بها بناء على الأول أم لابناء على الثاني.

والمشهور:  أنه لا يختص بها إلا إذا امتنع شريكه من الخروج معه أو من التوكيل.

45 -  قــاعــدة :   في تبدل النية فقط هل يتبدل به الحكم بلا ؟ 

ينبني على الخلاف :  الوكيل والمودع إذا نوى أحدهما التملك هل يضمن بمجرد النية بناء على الأول وهو المشهور أو لا يضمن إلا إذا تصرف بناء على الثاني. 

وينبني عليه ايضا :  الوصي إذا اشتراه لاحد اليتيمين  ثم اشتراه منه للآخر هل يجوز له أن يبيعه عليه لأجنبي من غير كيل بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.

46 ـ قــاعــدة :   اختلف في الشفعة هل هي بيع أو استحقاق ؟

ينبني على القاعدة :  إذا أخذ الارض بالشفعة بعد بذرهــا وقبل بروز الزرع فتتناول الشفعة البذر بناء على الاول وهو المشهو، ولا تتناوله بناء على أنها استحقاق والبذر لربه وعليه كراء السنة إن كان موسم الزراعة باقيا وإلا فلا شيء عليه
  وينبني عليها أيضا :  الوصي إذا ترك الأخذ بالشفعة لليتيم وكان الأخذ بها نظرا فعلى الاول له الأخذ بها  بعد بلوغه وعلى الثاني لا وهو المشهور.

قال في المنهــــج  : 

	وهل له قسط من الحق ففي
وما ل عبد خلفة زرع ثمر
فيمـــــا استحق أو أجيح والغرر
هل اليسارة بنفس تعتبر
في البيع مع صرف وأول قبل
وكثرة الثلث في المعاقله
وذنب الأضحاة كالذي استحق
إن ينقسم كدار سكنى وردف
في الدار كالمثلي مطلقا كما
في الشيء من أشياء مطلق كذا
إ أمكن القسم وخير إن عدم
أما مسائل الوصايا والثلث
في قصدها الأذى خلاف وثمر
غبنا فمنه وبياض قد ألف
كحلية والحـــوز والإبـــــــار
تبرع المريض أو حابا ومـــا
هل قبض  ملك قبض مالك كما
هل حكم نسخ بالنزول يثبت
وهـــــل تعين لجزء شاعا
ومستحق وزكــــاة أو غصب
جــــواب نفزي عليه جــــــــــــاء

وثمنا لشطــــره وغيره
هل يتيعن الذي في الذمــــــة
تبدلت كاليد كالوكيل
هل شفعــــة بيع أو استحقــــــــاق
	
	رهن إمامة وحلية قفي
دالية وشبهها من الصـــور 
والعيب والعطلة معناها ظهــــر
أو نسبة عليه دينار ذكر
ثلث ودرهم على الثاني نقل
جائحة خف وحمل العاقله
من فندق وشبهه قضي يحق
لا ضر لا نقص وفي العيب اختلف
في ذنب ونزر نصف علما
جزء عروض يستحق فخذا
ونزر ما عين حبسه حرم
تبرع العرس فمن نزر الثلث
كصبره دالبة ومن ذكر
في أذن أضحاة تردد عرف
مسائل الزكـــــاة غرس جــــــار
ضمن كالعرس كشين علما
في فلس عزل وشبه علمــــا
أو بوصول كوكيل ينعت
عليه حالف لعتق باعــــا
ومهـــر او مرتهــــــــــــــن كمن وُهب بلا نعـم في قابض كــــــــــراء
غصب هل ينزع منه شطره
هل ينقل الحكم بعيد النية
تسلف المحجور في التمثـيل
عليه بذر مــــن له اللحاق



47 ـ قــاعــدة :   اختلف في قبض الملك هل يعد قبضا للمالك أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  مكري الأرض إذا فلس مكتريها فبل الحصاد هل يكون أحق بزرعها بناء على الأول وهو المشهور أو يكون إسوة الغرماء بناء على الثاني.

وينبني عليها أيضا :  مكري الدابة إذا فلس المكتري قبل قبض ما عليها من المتاع وكذا مكري الحانوت إذا فلس المكتري وفيه سلعــه .

( ولمشهور فيهما :  أن قبض الملك قبض للمالك فيكون أحق بما على دابته وبما في حانوته ) 
  

وينبني عليها أيضا :  من اكتري على غزل كتان  فتلف بعد غزله وقبل قبض المالك فعلى الأول يلزم المالك الكراء وعلى الثاني  لا يلزمه وهو المشهور.

( وكذا إذا تلف بيد الصانع بعد الصنع ولم يقم بينة على تلفه فعلى أن قبض الملك قبض للمالك تلزم المالك الأجرة وتلزم الصانغ قيمته مصوغا.

وعلى أنه غير قبض له لا تلزم المالك الأجرة ولا تلزم الصانع إلا قيمته غير مصوغ)
 

48 ـ  قــاعــدة :  اختلف في النسخ هل يثبت حكمه على الموجودين بمجرد نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يثبت على أحد إلا بوصوله إليه ؟ 

ينبني على القاعدة: الوكيل هل ينعزل بمجرد موت الموكل أو عزله وإن لم يعلم بناء على الأول أو لا ينعزل إلا بعد علمه بناء على الثاني. 

والمشهور : في الموت  أنه ينعزل بمجرده ، وفي العزل قولان مشهران
  

49 -  قــاعــدة :   اختلف في قسمة القرعـــــــــة هل هي بيع أو تمييز حق؟ 

ينبني على القاعدة :   من مات بعد  ذبح أضحيته هل يحرم على ورثته قسم لحمها بناء على الأول أو يجوز لهم بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا :  قسم تراب معدن الذهب والفضة فيحرم بناء على الأول – لأن عدم تحقق التماثل كتحقق التفاضل – ويجوز بناء على الثاني وهو المشهور 

وينبني عليها أيضا :  قسم البلح في رؤوس النخل بالتحري فيحرم بناء على الأول ويجوز بناء على الثاني وهو المشهور.

50 ـ  قــاعــدة :   اختلف في اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا ؟  

ينبني على القاعدة :  ولي اليتيمين إذا اشترى لأحدهما طعاما من الآخر هل يجوز له بيعه عليه قبل كيله بناء على الأول وهو المشهـــور أم لا بناء على الثاني.

51 ـ  قــاعــدة :   اختلف في المصنوع هل هو قابض لصنعته أم لا ؟
ينبني على الخلاف :  الحلي إذا تلف قبل قبض ربه له هل تلزمه أجرته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور، ومثله الغزل والنسج (والمشهور فيهما كالمشهور فيه) 
 

52 ـ  قـــاعــــدة :   اختلف هل يخرج الذي في الذمــــة منهـــا إلى الأمــــــــانة بمجــــرد الأمـــــر أو لا يـخــرج منهـــا إلا ببينــــــة ؟

ينبني على القاعدة :  من أسلم لآخر في طعـــــام فلما حل الأجل قال له: كل لي الطعــــام فلما أتاه قال: كلته وتلف – ولا بينة له – هل يبرأ  بذلك بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهـو المشهـــــور.

وينبني عليها أيضا :  من له دين على آخر من له دين على آخر فقال : اعمل لي به قراضا فقال: عملت به وتلف هل يبرأ بذلك بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور
.

وينبني عليها أيضا :  من قال لمكري دار:  رمَّ لي الدار بالكراء،  فأتاه فقال : فعلت فعلى الأول يبرأ بذلك وعلى الثاني لا يبرأ به.

والمشهور:  أنه إن رأي أثر جديد صديق فيما يشبه وإلا فلا .

53 ـ  قــاعــدة :   اختلف في النوع المستثنى من أصل إذا فسد هل يرد إلى صحيح نوعه أم  إلى صحيح أصله ؟ ينبني على القاعدة : القراض إذا فسد هل يرد إلى قراض المثل بناء على الأول أو إلى جعل المثل

بناء على الثاني. 

والمشهور:  أنه يرد إلى جعل مثله إلا في عشرة مسائل فيرد فيها إلى قراض مثله: وقد نظمها بعضهــم
 بقوله  :

لكـــل قراض فاسد جعل مثلــــــــــــه         سوى تسعة قد عددت ببيـــــــــــان 

قراض بدين أو بعـــرض ومبهـــــــم        وبالشرك والتأخير أو بضمــــــــان

ولا يشتري إلا بنقد فيشتــــــــــــرى        بدين وأن يبتاع عبد فــــــــــــــــلان

فيتجر في أثمانه بعد بيعــــــــــــــــه       فهذي إذا عدت تمام ثمــــــــــــــــان

وأن يشتري مالا يقل وجــــــــــــوده        فيشري سواه اسمع لحسن بيـــــــان

كذا ذكر القاضي عياض وإنـــــــــــه        خبير بما يروي فصيح لســــــــــان 

وزاد ابن غـــــــازي 
  :

وألحق بها ترك الشراء لبلـــــــــــدة         لقيد به أضحى مقود جــــــــــــــران

قـــــال في المنهــــج  : 

	كتركها الوصي والأخذ نظـــــــــــر
في قسم أضحــــاة ومعدن ومـــــــا
هل تقبض اليد وتدفع معــــــا
كمال محجور بأول عــــرف
وهل إلى أمانة يخرج مــــــــــا
وأمــر الوكيل بالكيل فضــــــــــــاع
وهل إلى صحيـــــــــــح أصله يُرد
	
	هل قسمة تمييز او بيع صدر
أشبه ذين من فروع علمــــــــا
وهل يعد قابضا ما صنعـــــــــــــا
للثاني أجر صنع مصنوع تلف
بذمة بالأمر كالذ اسلمــــــــــــــــــا
بعد بزعم كقراضه فبــــــــــــــاع
أم نوعه ما استثني الذي فســـــــــد


 54  ـ  قــاعــدة :   اختلف في الشرط الذي لا يقتضي الفساد إن خالف مقتضى الحكم هل يعتبر أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :   من اشترط الرجعية في الخلع هل يعتبر شرطه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا :   من اشترط ( عدم ) 
 الرجوع في الوصية فهل لا رجوع له بناء على الأول واستظهره 
 خليل 
 أم له الرجوع بناء على الثاني.
 وينبني عليها أيضا : من وهب لولده واشترط عدم الإعتصار
  فيلزمه الشرط على الأول لا على الثاني واستُظهر اللزوم 

وينبني عليها أيضا : من وهب لاجنبي واشترط الإعتصار فله شرطه على الأول لا على الثاني.

وينبني عليها أيضا :   من اشترط الضمان في الرهن أو في عارية ما لا يغاب عليه فله شرطه على الأول لا على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا :   من اشترط نفي الضمــان في رهــن أو عارية ما يغاب عليه فله شرطه على الأول لا على الثاني وهو المشهور.
وقال محمد بن يبقى بن زرب :
  محل الخلاف إذا كان شرطا في صلب العقد لا إن كان طوعا بعد العقد وحكم به في قراض ضاع عامله بعد العقد ( وعمل به ابن بشير
 في قراض يتيم تطوع عامله بضمانه بعد العقد ) 
  وأيده بن عتــاب 
  بحجج وهو تلميذ بن بشير. 

قال في إيضاح المسا لك 
 :  وأنكره غيرهــم وقال: لا فرق بين وقوعه شرطـــا ووقوعه طوعا
.
55 ـ  قــاعــدة :   اختلف في اشتراط الغرر  الذي يوجبه الحكم ، هل يفسد العقد أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :   من اشترط في الهبة ثوابا غير معين هل تفسد بذلك بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا :   من باع دارا بها معتدة من وفاة وشرط أن لا تخرج منها إن ارتابت فعلى الأول يفسد البيع بذلك وهو المشهور وعلى الثاني لا يفسد. 

وينبني عليها أيضا :  من أوصى لزوجته بألف على أن لا تتزوج بعده واشترط أنها إن تزوجت نزعت منها فتبطل الوصية على الأول لأنها سلف جر نفعا لا على الثاني لأنه اشتراط ما يوجبه الحكم ومثل الزوجة أم الولد. 

56 ـ قــاعــدة :   اختلف في اشتراط ما لا يتعلق به غرض صحيح هل يعتبر شرعا أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :   من اشترط القضاء من ثمر حائط معين أو من نسل حيوان معين هل يعتبر شرطه ويلزم القضاء بما اشترط وعليه يفسد البيع إن كان غير كثير بناء على الأول وهو المشهور أو لا يعتبر ويقضيه بما شاء بناء على الثاني
.  

وينبني عليها أيضا :   من اشترط ضامنا معينا فامتنع من الضمان فأتاه المشتري بمثله ثقة وملكا فعلى الأول لا يلزمه البيع وهو المشهور وعلى الثاني يلزمه 

وينبني عليها أيضا :  من اشترى بدراهم معينة فاستحقت فدفع مثلها للبائع فعلى الأول لا يلزمه قبولها وعلى الثاني يلزمه وهو المشهور. 

وينبني عليها أيضا :  من دفع رهنا معينا فاستحق فأتى البائع بمثله فعلى الأول لا يلزمه قبوله وهو المشهور وعلى الثاني يلزمه قبوله

وينبني عليها أيضا :  من اكترى دارا واشترط أن لا يسكنها إلا عدد معين هل يلزم المكتري الشرط بناء على الأول أو لا يلزمه إلا أن يكون عليها ضرر في أكثر بناء على الثاني وهو المشهور 

وينبني عليها أيضا : من اشترى عبدا واشترط أن يكون نصرانيا أو أمة واشترط كونها نصرانبة فظهر المشترى مسلما فله الرد بناء على الأول لا على الثاني وهو المشهور إلا أم يتعلق بشرطه غرض صحيح ككونه له عبد نصراني يطلب زوجة له ولا يصدق في وجوده. 

وينبني عليها أيضا : من اشترى عبدا واشترط كونه أميا فتبين أنه كاتب فله الرد بناء على الأول لا على الثاني. 

وينبني عليها أيضا :  من اشترى أمة واشترط أن تكون ثيبا فتبين أنها بكرا فله الرد بناء على الأول لا على الثاني وهو المشهور إلا أن يتعلق بشرطه غرض ككونه شيخا لا يقدر على افتضاض الأبكــار أو كان قد حلف أن لا يشتري بكرا ويصدق في يمينه بيمين. 

وينبني عليها أيضا : 

 من قال لوكيله :  بع بعشرة فباع باثني عشر فله الرد بناء على الأول لا على الثاني وهو المشهور. 

وخرَّج اللخمي 
 على القاعدة :  أن من أعطت زوجها ألفا على أن يطلقها ثلاث فطلقها وحاحدة لزمها الخلع وشهَّره ابن بشير 
 واعترضه ابن عبد السلام 
 باحتمال إرادتها قطع الشفاعة.

57 ـ  قــاعــدة :   اختلف في ظن كمال القضاء والزكــاة هل يقوم مقام اليقين أم لا ؟ 

وأما الطواف والصلاة فعدم تحقق الكمال فيهما كتحقق النقص ومثلهما الربا.

واختلف في الشك في الوضوء والطلاق هل يحمل على أقل طرفيه أو على أكثرهما والمشهور الحمل على الأكثر فيهما. 

قال في المنهـــــــــــــــــج  : 

	هــل شرط مالا يقتضي الفسادا
كرجعة نفي رجوع واعتصــار
ونفيه وشهروا لا في الذي
كمودع ضمن واكتراءِ
خلا تبرع بعيد العقـــــــد
وبه ولابن رشد التـــزامه
وغيره أنكره ومنعـــا
هل شرط ما يوجبه الحكم منع
لام ولد إن تزوجت وهل
كثمر شيء نسله بعينه
والرهــن بالتعيين منها والكرا
والعبد والوكيل إلا بيمين
في الخلع لاختلاف مما ذكرا
غير به فائدة الخوف وهـــل
وكزكاة وقضا والشك في
في ركعـة شوط وفي الوضـو خلاف
	
	إن خالف الحكم اعتبارا فـــــــــادا
ونفيه ضمان رهــن أو مُعـــــــــار
خالف سنة العقود فاحتذي
وشبه ذين وابن زرب راءِ
أو لزم القراض بعد القيد
تلميذه نصره حسامــــه
ولكلا الرأيين مبنى سمعــا
كهبة وعدة وما نزع
يوفي بشرط لا يفيد إن بطل
كضامن ومشتر بعينه
كثيب بيعت فتلفى بكــــرا
وشبهه تخريج لخمي يبين
شهَّره نجل بشير ويرى
ظن كمال كتحقق نقل
زيد ونقص كتحقق قفي
وكربا وفي طلاق اختــــــــــــلاف


58 ـ قــاعــدة :   اختلف في إمضاء الوارث الوصية وبأكثر من الثلث هل هو تقرير أو إنشاء فعلى الأول لا يفتقر لحوز وعلى الثاني يفتقر له لأن كل ما خرج من ملك لملك بغير عوض فشرط تمام ملكه الحوز.

والشمهور :   أنه إنشاء فيفتقر للحوز
 .
59 ـ  قــاعــدة  :    اختلف في لاحق العقد هل هو كالواقع فيه أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة : من اشترى نخلا مؤبرة ولم يشترط ثمرها هل يجوز له شراؤه قبل بدو صلاحه بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.
وينبني عليها أيضا :  من اشترى أرضا بها زرع ولم يشترطه في العقد هل يجوز له شراؤه قبل اليبس بناء الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني 
. 

وينبني عليها ايضا :  من تبرع بزيادة المهر بعد العقد ثم طلق قبل الدخول هل تتشطر الزيادة مع المهر بناء على الأول وهو المشهور أم تختص بها المرأة على بناء على الثاني لأنها محض هبة. 

وينبني على القاعدة أيضا :  الزيادة بعد الصرف إذا ظهر عيب في أحد العوضين ثم رد الصرف هل ترد الزيادة معه على الأول وهو المشهور ام لا بناء على الثاني لأنها محض هبة 

وينبني عليها أيضا : من أسلم في ثوب طوله عشرة أذرع وعرضه خمسة ثم زاد المسلم إليه ليزيد له الثوب طولا وعرضا فيجوز ذلك بناء على الأول لا على الثاني. 

والمشهور: الأول في زيادة الطول والثاني في زيادة العرض 

وينبني عليها أيضا : شراء خلفة القصيل بعد تمام العقد عليه وقبل جزه فتجوز بناء على الأول وهو المشهور لاعلى الثاني 

ويستثنى من القاعدة : التطوع بالرضا بالأثرة في القسم  أو إسقاط ليلتها فيجوز بعد العقد اتفاقا لا فيه اتفاقا. 

ويستثنى منها أيضا :  التطوع بنفقة الربيب 
  فتجوز بعد العقد اتفاقا لا فيه اتفاقا .
ويستثنى منها أيضا :  إمتاع الزوجة زوجهــا بغلاة رباعها  فيجوز بعد العقد اتفاقا لا فيه اتفاقا.

ومن فروعها :  من باع شاة واشترى منها أرطالا قبل ذبحها فيجوز ذلك بناء على الأول بشرط أن تكون الأرطال أقل من الثلث وهو المشهور لا على الثاني .

وكذا من باع طعاما فاقتضى بعضه عن بعض الثمن فيجوز ذلك بناء على الأول بشرط أن يكون الثلث فأقل وهو المشهور لا على الثاني.

ويستثنى منها أيضا :  الدور المطبلة  
 إذا بيعت بشرط تحمل المشتري طبلها فسد البيع وإذا تحمله بعد العقد جاز ذلك اتفاقا 

ويجري في الأرض الموظفة ما جرى في الدور المطبلة 

ويستثنى منها أيضا :  تطوع أحد الشريكين للآخر بزيادة العمل أو الربح فيفسد إن كان في أصل العقد ويجوز إن كان بعده اتفاقا. 

ويستثنى منها أيضا :  تسلف أحد الشريكين للآخر فيجوز بعد عقد الشركــة لا فيه فتفسد به الشركة. 

ويستثنى منها أيضا :  الثنيا فشرطها يفسد البيع ويجوز التطوع بها بعد عقد البيع ويلزم مقتضاها. 

ويستثنى منها أيضا :  التطوع بعد القيام بعيوب غير الرقيق فيفسد به البيع إن كان شرطــا ويجوز إن كان طوعا بعد العقد 

ويستثنى منها أيضا :  نقد الثمن في الأشياء المحتملة فيفسد به العقد إم كان شرطا ويجوز إن كان طوعا بعد العقد – والأشياء المحتملة مثل :  بيع الخيار، والغائب البعيد غير العقار، والجعل ، وكراء الأرض التي لم يوقن ربهــــا – 

60 ـ قــاعــدة :   اختلف في الملك إذا دار بين أن يبطل كله أو يبطل من جهة معينة أيهما يقدم. 

ينبني على القاعدة :  المضطر لطعام أو شراب إذا كان معه الثمن هل يجب بذل الطعام والماء له بغير عوض بناء على الأول أم لا يجب إلا بالثمن بناء على الثاني وهو المشهو.

وينبني عليها أيضا :  من له أرض تلاصق مسجدا احتاج للتوسيع بها هل تؤخذ منه بلا عوض بناء على الأول بقيمتها بناء على الثاني وهو المشهور .

ويجري في الطريق والمقبرة :  ما جرى في المسجد.

وينبني عليها أيضا :  الوقف إذا كان جزء مشاعا وطلب شريكه البيع هل يجعل مقابله من الثمن في وقف آخر بناء على الثاني وهو المشهور أو يبطل الوقف من أصله بناء على الاول – محله إذا لم يقبل القسمة – ولا يبعد عندي جريان هذه القاعدة في حيوان الوقف اليوم. 

قـــال في المنهــــــــــــــــج  : 

	وما بغير عوض ينتقــــــــل
تقرير أو إنشا وفاق وارث
في ثمر مهر وصرف وسلــــــــم
تنبيه اعلم أبهم لم يطرد
والطبل والإنفاق والوظيف
ثنيا وإمتاع وطوع بعيوب
إلى جواز كخيار وكرا
هل جملة الملك ببطلان أحق
وذا كمضطر وجبر الجـــــــــــــــار
	
	فحوزه حتم به ينكمل
وملحق العقد كهو او حادث
زرع وخلفة وشبه قد علــم
ذا الأصل في شرط نكــاح يرد
تطوع الشريك والتسليف
ونقده الثمن في اللائي تؤوب
جعل وغائب وشبه قرِّرا
أم جهة إن دار بين ما سبق
وشركـــة الوقف وشبه جــــــــــار


61 ـ قــاعــدة :   اختلف في العرف هل هو كشاهد واحد أو كشاهدين؟ 
 فعلى أنه كالشاهد الواحد يحلف معه من شهد له وهو المشهور، وعلى أنه كالشاهدين يكتفى به عن اليمين.

والعرف هــو الأمر الغالب عند الناس قال ابن عاصم :
 

والعــــرف ما يغلب عند النــــــاس          ومثله العادة دون بــــــــــــــــاس

ينبني على القاعدة :   من شهدت له عقود الدار بالحائط هل يقضى له بدون يمين بناء على الثاني أو بيمين بناء على الأول وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا :  صاحب اللقطة إذا عرف عفاصها 
  ووكائها 
  وادعاها غيره هل تدفع إليهبيمين بناء على الأول أو بدونه بناء على الثاني. 

(والمشهور:  أنها تدفع له بيمين  وأما إذا لم يدعها غيره فتدفع له بــــدون يمين اتفاقا)
.
وينبني عليها أيضا :  المتنازعان في قدر الدين إذا وافقت دعوى أحدهما قيمة الرهن هل يصدق بيمين بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور الأول
. 

وينبني عليها أيضا :  من زوج وهو حاضر ثم بعد انقضاء المجلس أنكر الرضا هل يقضى عليه بيمين من صاحبه بناء على الأول أو بدونها بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا :  المرأة إذا ادعت المسيس في خلوة الإهتداء وأنكر الزوج هل تصدق بيمين بناء على الأول أةو بدونها بناء على الثاني والمشهور    الأول 
.
وينبني عليها أيضا :  من تعلقت بفاسق مدعية عليه الإغتصاب وهي تدمي فهل تصدق في لزوم المهر (له) 
 بيمين بناء على الأول وهو المشهور أو بدونها بناء على الثاني. 

وأما بالنسبة للحد فلا حد على واحد منهما – لدعواها الغصب – ولشبهته هو 

62 ـ قــاعــدة :   اختلف في زيادة العدالة هل هي كشاهد واحد وهو المشهور أو كشاهدين ؟ 

ينبني على القاعدة :  من عقد عليها اثنان وادعى كل أنه الأول وأقام كل بينة أنه الأول وإحدى البينتين أعدل هل يقضى لمن كانت بينته أعدل بناء على الثاني أم لا.
 بناء على الأول لأن النكاح لا يثبت بشاهد واحد (وهو المشهور) 
.  

وينبني عليها أيضا :  إذا كان المشهود عليه مالا عل يقضى لمن كانت بينته أعدل بيمين بناء على الأول وهو المشهور أو بدونها بناء على الثاني.

وينبني عليها أيضا :  القتيل إذا شهدت بينة على شخص أنه القاتل وأخرى على آخر أنه القاتل وكانت إحداهما أعدل فهل يقضى على من كانت ( البينة) 
  الشاهدة عليه أعدل بناء على الثاني أم لا بناء على الأول وهو المشهور لأن القتل لا يثبت بشاهد ويمين.

63 - قــاعــدة :   اختلف في الأرض هل هي مريبة أو مستهلكة ؟ 

ينبني على القاعدة :  كراء الأرض بما تنبت غير الخشب فلا يجوز بناء على الأول وهو المشهور ويجوز بناء على الثاني.

 وكذا كراؤهــا بطعـــام ( ولو لم تنبته والمشهور منعه ) 
.
64 ـ قــاعــدة :   اختلف في غريم الغريم هل هو كالغريم أم لا؟ ينبني على القاعدة : من شهد له اثنان بمائة على شخص ثم رجعــا عن شهادتهما ومات المشهود عليه أو غاب هل للمشهود له الأخذ منهما بناء على الأول أم لا بناء على الثاني -  الرجوع بعد الحكم لا يسقط الحق - . 

والمشهور:  أن له الأخذ منهما – الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم لزمهما ما شهدا به لمن شهدا عليه  ولا يسقط الحق عن المشهود عليه - . 

65 ـ قــاعــدة :  اختلف في الفرع والمسبب هل يثبتان والأصل والسبب غير ثابتين أم لا ؟ 
.  

ينبني على القاعدة :  من أقر بوارث غير ولد ثم مات وليس له وارث يحوز جميع المال هل يرثه المقر له بذلك الإقرار بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور عدم الإرث مالم يطل زمن الإقرار كما للخمي 
.  

· الفرع والمسبب الإرث والأصل والسبب النسب - 

وينبني عليها ايضا :  إقرار أحد الزوجين غير الطارئين بالآخر هل يرثه به إذا لم يكن وارث ثابت يثحوز جميع المال بناء على الأول أم لا بناء على الـــــثاني

(والمشهور عدم الإرث مالم يطل زمن الإقرار) 
 .

وأما الطارئان فتثبت بينهما الزوجية بمجرد الإقرار 
 . 

وينبني عليها ايضا :  إذا أقام أحد الزوجين شاهدا واحدا بعد موت الآخر هل يحلف معه ويرث بناء على الأول وهو قول ابن القاسم 
  المشهور.

 أم لا بناء على الثاني وهو قول أشهب 
.  

66 ـ قــاعــدة :   اختلف في الفرع هل يبطل ببطلان أصله أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  من بيده مائة وعليه مائة فربح فيها عند تمام الحول عشرين هل يزكي العشرين على حول المائة بناء على الثاني وهو المشهور أو يستقبل بها بناء على الأول. 

وينبني عليها ايضا :  عامل القراض إذا ربح فيه عشرين وكان رب المال لا زكاة عليه لكونه عبدا أو مدينا هل يستقبل بها بناء على الأول وهو المشهور أو ينبني على حول القراض – أي من يوم أخذه – بناء على الثاني. 

67 ـ قــاعــدة :   اختلف في الحق المتعلق بعين هل يسقط بذهابها أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة عامل القراض إذا أسلف القراض شيئا من ماله ثم تلف القراض هل يذهب ما أسلف بناء على الأول وهو المشهور و يتبع به ذمة ربه بناء على الثاني.

وينبني عليها ايضا :  الوصي إذا أنفق على اليتيم الذي له مال ثم تلف مال اليتيم هل يذهب ما أنفقه الوصي بناء على الأول وهو المشهور أم يتبع به ذمة اليتيم إذا كبر بناء على الثاني. 

وينبني عليها ايضا :  العبد إذا ة وهب معينا لشخص أو أهدى به للكعبة ثم رده سيده  ثم بعد ذهاب عين المتبرع به عتق العبد فهل يلزمه بدله بناء على الثاني أم لا بناء على الأول وهو المشهور 

68 ـ قـا عــدة :  اختلف في متضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا ؟ 

ينبني على القاعدة :  من أنكر الدين ثم قامت به بينة ثم أقام بينة بالقضاء هل لا ينتفع ببينته لان إنكاره يتضمن تكذيبها بناء على الأول وهو المشهور أو يقضى له بها بناء على الثاني وهو قول بن نافع 
. 

وينبني عليها ايضا :  من أنكر وديعة ثم قامت عليه بها بينة ثم ادعى ردها أو تلفها فهل لا يقبل منه ذلك وتلزمه ( الوديعة) 
  بناء على الأول أو لا تلزمه بناء على الثاني. 

ثــــالثهــــا :  يقبل قوله في الضياع لا في الرد والمشهور: الأول
.
وينبني عليها أيضا :  من ادعيت داره فأنكر الدعوى فأقام المدعي بينة بملكهــا فأقام المدعى عليه بينة بشرائها منه فهل لا تنفع المدعى عليه بينته  ويقضى بها للمدعي بناء على الأول أم ينتفع ببينته وتبقى الدار بيده بناء على الثاني وهو المشهور. 

والمشهور في القاعدة كلها :  أن متضمن الإقرار كصريحه إلا في حدود العقار ومثالها في الحدود :  من ادعت عليها زوجته القذف فأنكر فأقامت عليه بينة في القذف فأراد أن يلاعن فهل لا يمكن بناء على الأول ويحد أو يمكن من اللعان بناء على لثاني وهو المشهور. 

ومن فروع القاعدة :  من شهد على شريكه الموسر بعتق نصيبه من العبد فمتضمن إقراره أن نصيبه حر ويطالب شريكه بالقيمة فهل يعتق عليه نصيبه بناء على الأول م لا بناء على الثاني وهو المشهور( مراعاة لأن عتق حصة الشريك متوقف على حكم القاضي) 
. 

وينبني على القاعدة ايضا :  الوارث إذا أقر بعتق مورثه عبدا وأنكر غيره من الورثة هل لا يجوز له استخدامه في يومه بناء على الأول أم يجوز له بناء على الثاني (والمشهور الأول لاقتصار خليل عليه ) 
.

وينبني عليها ايضا :  الشريكــان إذا حلفا  على النقيض بعتق العبد هل يعتق عليهما بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور. 

69 ـ قــاعــدة :   اختلف في الحياة المعراة هل هي كالمحققة أو كا العدم 

ينبني على القاعدة :  منفوذ المقاتل إذا أجهز عليه مكافئ هل يقتص من الأول ويؤدب الثاني بناء على الثاني وهو المشهور أو من الثاني ويؤدب الأول بناء على الأول. 

وينبني عليها ايضا :  إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه وقد ثم أنفذ شخص مقاتل آخر وأجهز عليه غيره فهل يكون السلب للأول بناء على الثاني وهو المشهور أو للثاني بناء على الأول. 

70 ـ  قــاعــدة :   اختلف في الكتابة
 هل هي شراء خدمة أو شراء رقبة 

ينبني على القاعدة :  من أعتق أمة المكاتبة ثم عجز المكاتب هل تعتق بذلك العتق بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

وينبني عليها ايضا :  هل للسيد جبر  مكاتبه على النكاح بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور. 

وينبني عليها ايضا :  المكاتبة إذا عجزت وأراد سيدها تسريها هل يجب عليه استبراؤها بناء على الثاني وهو المشهور.  
وينبني عليها ايضا :  هل تجب على السيد فطرة مكاتبه بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني. 

وينبني عليها ايضا :  من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت هل يلزمه الظهار بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني. 
وينبني عليها ايضا :  من حلف بعتق عبده ليضربنه ثم كاتبه هل ترتفع عنه اليمين بناء على الثاني أم لا بناء على الأول. 

وإذا ضربه قبل عجزه هل يبر بضربه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني 

وينبني عليها ايضا :  من كاتب عبدا مشترى للتجارة هل يزكي كتابته على حول أصله بناء على الثاني أم يستقبل بها بناء على الأول 
.

 ( وهو المشهور لأن غلة عروض التجـــارة يستقبل بها بخلاف ثمنها أي عروض التجارة) 
.

وينبني عليها ايضا :  من اشترت كتابة زوجهـــــا هل ينفسخ نكاحها بناء على الأول أم لا بناء على الثاني – وإذا عجز رجع عبدا لها  وفسخ النكاح اتفاقا - .

71 ـ  قــاعــدة :   اختلف في الكتابة هل هي من باب العتق أو من باب البيع. 

ينبني على القاعدة :  كتابة من أحاط الدين بماله هل ترد بناء على الأول أو تمضي بناء على الثاني. 

والمشهور:   ردهـا إذا كانت بأقل من القيمة لا بها أو بأكثر.

وينبني عليها أيضا :   كتابة المريض عبده فعلى الأول تمضي إن حمل العبد الثلث وترد إن زاد على الثلث وهو المشهور وعلى الثاني تمضي مطلقا 
.

72 ـ  قــاعــدة :   اختلف في إسقــاط الحق قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أم لا ؟ 

 ينبني على القاعدة :  الوارث إذا أجاز الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث قبل موت الموصي هل تلزمه الإجازة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني – السبب : كونه وارثا مالا – والمشهور:  لزومها بمرض الموت لا قبله. 

وينبني عليها أيضا :   ذات الشرط كمن اشترطت على زوجها أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها فأسقطت عنه الشرط قبل تزوجه هل يلزمها الإسقاط بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.  

وكالأمة تحت العبد إذا قالت :  إن أعتقني سيدي فقد اخترت نفسي أو زوجي 

فأعتقها سيدهـــا هل يلزمها ما التزمت بناء على الأول أم لا بناء على الثاني ( وهو المشهور )
. 

وهاتان مسألتا ابن الماجشون
 اللتان سأل مالكا
 عن الفرق بينهما( فقال له مالك :  أتعرف دار قدامة ؟ فاغتاظ وهجر حلقة مالك سنة ) 
.
والفرق بينهما من وجهين : 

الأول :  أن خيار الزوجة بوضعها، وخيار الأمة بوضع الله. 

الثاني :  أن الزوجة جرى لها سبب وهو العقد والأمة لم يجري لها سبب.

وينبني عليها أيضا :  من أسقط شفعته قبل البيع هل يلزمه الإسقاط بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور – السبب :  الشركــــة - . 

73 – قــاعــدة :   اختلف في بيت المال هل هو وارث أو جامع لما ضاع 

ينبني على القاعدة: من لا وارث له إذا أوصى بجميع ماله فهل لا يمضي إلا الثلث بناء على الأول أو يمضي الجميع بناء على الثاني والمشهور:  الأول.

وينبني عليها أيضا :   من أقر بوارث ولا وارث له هل يبطل إقراره بناء على الأول أو يلزم بناء على الثاني 
.

قـــــــــــال في المنهـــــــــــــــــــــج  : 

	هل عادة كشاهد أو شاهدين
لأول كالقمط والوكاء
كامرأة تدمي وللثاني ورد
وقال بعضهم نكاح وطلاق
في عدم الحكم به تشترك
وهل كذي غرم غريمه وهل
كذا مسبب إن انتفى السبب
كذا تعلق بعين إن سقط
مضمن الإقرار كالصريح
تردد في الريع والدين ومـــــــــــــا
كشاهد بالعتق والذي أقر
هل ما أعير من حياة كالعــــدم
وهل شراء خدمة أورقبه
سيده في أمة له كذا
وحالف وغلة من اشترى
للبيع والعق انتسابها علم
وهل لمن اسقط حقا لم يجب
كوارث وذات شرط وأمهْ
هل بيت مال وارث أو مجمـــــــــــــــع
	
	زيد عدالة كذاك دون مين
والرهن والساكت والإرخــــــاء
نكاح أو شبه بأعدل وجد
جرح وتعديل حدود وعتاق
وهل يربى الأرض أم تستهلكــ
الفرع باطل إن الأصل بطــل
هل يذهب الفرع إن الأصل ذهب
كعامل ومنفق عبد شرط
أو لا كمودع وفي الصحـــــــــــيح
أفضى على الحد خلاف علمـــا
به وحالفين والنفي اشتهر
أو لا بمنفوذ المقاتل علم
كتابة عليه عتق أوجبه
جبر وفطرة ظهار احتذى
كتابة الزوج والاستبرا جرى
عليه كالمديـــان والذي سقم
رجوع إن كان جرى له سبب
وشفعة وشبهها أم لزمهْ
عليه إيصاء بمـــــــــــــــال أجمـــع


انتهى بحمد الله وتوفيقه ,
والله أرجوا أن يختم بالسعادة آجالنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ,لا رياء فيها ولا سمعة , إنه ولي ذلك والقادر عليه , وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد الذي أطلعه الله على أسرار الغيوب وملكه زمام الدنيا والآخرة , فهو أعظم مخلوق وأشرف محبوب , وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
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� - هو العلامة الصوفي : الشيخ الحسين بن آدُّ بن محمذن ، أخذ العلم عن أخيه باب بن آدُّ ثم ارتحل إلى محظرة محمد الحجاجي حيث أكمل دراسته هناك ، أجازه الشيخ التراد بن العباس في الطريقة الشاذلية قال عنه المختار بن حامدن : " كان من فقهاء العصر جمع بين الشريعة والحقيقة. كان يألف الخلوة ولا ينفك عن الذكر والتلاوة ، توفي رحمه الله سنة 1972 م في تكانت عن عمر يناهـــز. السبعين( انظر لب النقول في اختصار علم الأصول لمحمدعبدالله بن الشيخ الحسين ص 5 وانظر حياة موريتانيا : المختار ولد حامدن ج6)


� - هو محمدو بن محمذابن ألمين عالم جليل له يد طولى في كثير من العلوم الشرعية ،   أخذ العلم عن أبيه محمذا وبن عميه أفلواط بن محمدو والإمام بن المختار والذي أحال إليه وفد العلماء المغاربة القادمين للإستفتاء أنذاك كما أخذ أيضا عن الشيخ بن أمني ودرس بمحظرة أهل حيبلً بن القاضي كما عنده النحو من العلماء تصدروا على يد محنض باب ولد اعبيد الديماني .( انظر لب النقول ص 6 والمنارة والرباط للخليل النحوي ).


� - هو سيد المختاربن محمد الامين بن محمد المختاربن عبد المالك العلامة الصالح ،  اشتهربالزهدوالخمول والتواضع ، كرس حياته للتعلم والتعليم ، أسس محضرته بمنطقة "اركيبه"حيث درًس القرآن وعلومه إلي جانب الفقه والتوحيدوالنحو ، لم أقف علي تاريخ وفاته (انظر حيا ة موريتانيا ج 6 )


-� هو أحمدو بن محمد محمود بن محمد بن المختار بن مود العلامة الجليل ذي اليد الطولى من شتى العلوم الشرعية أخذ الفرآن وعلومه عن لمرابط محمد الطيب بن ميني بن أعبيدي وأخذ الفقه والأصول إلى جانب النحو والقواعد عن العلامة محمد الامين بن أحمد زيدان كما أخذ أيضا عن العلامة محمد النعمة بن زياد اليعقوبي الجكني قال عنه ابن حامد : " كان لا يشق له غبار في إقراء المختصر وعلم الكلام وقد كان من أجل القضاة المفتين وقد تصدر عنه كثير من أعلام علماء وقته توفي سنة 1371 هـ عن عمر بلغ 96  سنة (انظر حياة موريتانيا ج 6


� -  ( انظرمقدمة لب النقول في اختصار علم الأصول تأليف محمدعبدالله بن الشيخ الحسين ص 6 )                              


� -   هو العلامة الصالح المتبحر في شتى العلوم إبراهيم بن أمانة الله بن محمد الامين الملقب : " أبـــاه " له مؤلفات كثيرة منهــا : الفردوس في النوازل الفقهية 12000 بيتا ونظم خاتمة التصوف وغير ذلك توفي 1960 م عن عمر ناهز 63 سنة.  ( انظر "شخصية لمرابط اباه" رسالة تخرج بمعهد ابن عباس.)


� - هو الشيخ محمد الامين الشنقيطي " آب بن اخطور الجكني " عالم جليل هاجر من بلاده أيام الإستعمار وأقام  بالحجاز حيث كان من أسا طـــــــــــــين الحركة العلمية هنــــاك من مؤلفاته : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومذكرة في الأصول والرحلة وغيرهــا توفي سنة 1974م ( انظر المنارة والرباط للنحوي ص 517 ) 


� - هــو العلامة : سيدي محمد بن السالك بن الشيخ بن فحفو الملقب : " لمرابط الحاج " المسومي ولد في العقد الرابع من القرن الرابع           عشر الهجري ، عرف بغزارة العلم  إلى جانب الإستقامة والورع والزهد والعبادة أخذ العلم عن أئمة أكابر منهم أحمد فال بن آدٌ                و تستقبل محظرته الواقعة " بكـــــــــلاك " بمنطقــــة تكانت وفودا كثيرة من طلبة العلم ، له مؤلفات  منها : شرح على الألفية وآخر على  جروم وثالث على المقصور والممدود حفظه الله تعالي ونفعناببركته.


� ( انظر لب النقول  مرجع سابق)


� - مقابلة شفهية مع محمدعبد الله بن الشيخ الحسين


  ـ  مقابلة شفهية مع القاضـــــــــي:  يسلم بن ديدي 


� - مخطــــــــــــــــوطة بمكتبة محــــــــــــــمد يحيى بن الشيخ الحسين


� - مخطــــــــــــــــوطة بمكتبة محــــــــــــــمد يحيى بن الشيخ الحسين  


� - مخطــــــــــــــــوطة بمكتبة محــــــــــــــمد يحيى بن الشيخ الحسين


  سورة البقرة الآية 127 � 


2  هو احمد بن محمد الحسني الحموي الحنفي ، فقيه أصولي محقق ، تلقى علومه في مصر على علماء عصره ، كان عالما بالفقه والأصول والتفسير وغيرها ، من اهم مؤلفاته : غمز العيون والدرر النفيس في بيان نسب الإمام محمد بن إدريس والبصائر ، وغيرها ، توفي سنة 1098 هـ انظر معجم المؤلفين : ج 2  ص  93  


3 هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، أبو نصر تاج الدين السبكي الشافعي ، ولد بمصر سنة 727 هـ ، أخذ عن مشاهير علماء عصره ولا زمهم حتى مهر في العلم وهو شاب صنف كتبا نفيسة من أهمها : جمع الجوامع في الأصول ، وشرح مختصر بن الحاجب في الأصول والأشباه والنظائر وغيرها توفي سنة 771 هـ انظر طبقات الشافعية الكبرى  ج 1 ص 5 


 4 هو شهاب الدين أحمد بن محمد أبو عبد الله المقري القرشي المالكي تلمساني المولد ، نزل بفاس ثم دمشق ثم لقاهرة وبها مات ، أخذ عن عمه سعيد المقري والقصار وأحمد باب وغيرهم ، وعنه أخذ جمع من العلماء منهم ميارة ، عبد القادر الفاسي ، من أهم مؤلفاته : كتاب القواعد والطرف والتحف وحاشية على المختصر توفي سنة 759 هــ انظر نيل الإبتهاج  ص  249 


 انظر تحقيق الصادق بن عبد الحميد لإيضاح المسالك ص 31 � 


 ) انظر المجموع المُذهب في قواعد المذهب ج 1 ص  36  � 


 4 هو أحمد بن إدريس بن عبد الله أبو العباس شهاب الدين القرافي الصنهاجي المصري ، العلامة المحقق إليه انتهت رئاسة المذهب في عصره ، أخذ العلم عن مشاهير علماء عصره ، ,اكثر الأخذ عن العز بن عبد السلام لم مؤلفات نافعة من أهمها : الفروق  والذخيرة في الفقه ، والإحكام توفي سنة 684 هــ انظر الديباج ص 62 -67 والشجرة ص 188 – 189 � 


1) انظر الفروق للقرافي 1/5


  انظر تيسير المراجع والمدارك ( مرجع سابق ) � 


   1 هو مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة ، تابعي جليل وأحد الأئمة الأربعة، انتشر علمه في الأمصار وذاع صيته في الأقطار ن أخذ عن أكثر نمن سبع مائة شيخ منهم : ابن شهاب وربيعة وإسحاق وحميد الطويل ، وغيرهم ، وعنه جل من عاصره وعلى رأسهم الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة وقد ألف عياض كتابا في المشاهير من تلامذته والرواة عنه ذكر فيه ما يزيد على الألف والثلاثمائة وكتابه الموطأ هو أصح كتاب بعد كتاب الله فقد عرضه على بضعة عشر تابعيا فواطؤوه على صحة ما فيه ومن هنالك اشتقت تسميته ، توفي رحمه الله سنة 179 هــ، انظر شجرة النور الزكية ص 52 


 2 هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد أبو الفضل السيوطي ولد سنة 849 هـ أخذ العلم عن كبار علماء عصره حتى فاق أقرانه وصار إمام زمانه ، له من المؤلفات ما يقارب الستمائة منها : ألفية في الحديث وألفية في النحو وأخرى في البيان ومنها الكوكب الساطع في الأصول والإكليل في علوم التنزيل والناسخ والمنسوخ والأشباه والنظائر وغيرها . توفي سنة 911 هــ انظر مقدمة مجموع المُذهب في قواعد المذهب ج 1 ص 48 


 3 أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي، ولد بغزة سنة 150ه، تردد إلى           الحجاز والعراق طلبا للعلم، أخذ عن مالك ومحمد بن الحسن الشيباني وابن عيينة وغيرهم ، استوطن مصر وبها       أسس مذهبه الفقهي ، هو واضع علم الأصول وله فيه كتاب الرسالة وعلم اختلاف الحديث وله فيه كتاب مختلف       الحديث  وله في الفقه كتاب الأم،  توفي سنة 204ه بمصر.(انظر الديباج 270-280) 


4   هو عبد الله بن الحسن بن دلال أبو الحسن الكرخي مفتي العراق وشيخ الحنفية ، ولد بالكرخ سنة 260 هـ ثم انتقل إلى بغداد حيث تلقى العلم عن أكابر علمائها أنذاك ، كان {اسا في الإعتزال ،من أهم مؤلفاته : الأصول التي عليها مدار فروع  الحنفية والمختصر  في الفقه وغيرهما توفي سنة 340 هـ ببغداد انظر معجم المؤلفين ج 6 ص 239  


 5  انظر المجموع المُذهب ج 1 ص 50-51 


   تقدمت ترجمت� 


  1 هو عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي الإمام الفقيه الأصولي واضع علم الخلاف من أهم مؤلفاته : تأسيس النظر وكتاب المد الأقصى وكتاب الأسرار وغيرهــا ، توفي سنة 430 هـ انظر اللباب لابن الأثير ج 1 ص 410 


2   هو أسعد بن محمد بن الحسين أبو المغفر الكرابيسي النيسابوري الحنفي العلامة المحقق ، من أهم مؤلفاته : الفروق والموجز في الفقه توفي سنة 570 هـ انظر معجم المؤلفين ج 2  ص 247 


3  هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المعروف بابن نجيم المصري ، اشتهر بالعلم والزهد والورع ، ولد بمصر سنة 926 هـ له مؤلفات عديدة مفيدة من أهمهــا : الأشباه و النظائر وفتح الغفار في الأصول والبحر الرائق في الفقه ، توفي سنة 970 هـ انظر مقدمة كتاب فتح الغفار ج 1 ص 4 


     تقدمت ترجمته � 


  1      تقدمت ترجمته


2  الزقاق : هو علي بن قاسم بن محمد أبو  الحسن التجيبي  المشهور بالزقاق كان عارفا بالفقه مشاركا في فنون أخرى كثيرة  ، أخذ عن عبد الله القوري والمواق وغيرهما ، من أهم مؤلفاته : المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ولاميــة الأحكــام المعروفة بلامية الزقاق وتقييد على المختصر .


توفي سنة 912 هــ انظر شجرة النور الزكية  ص 274  ومعجم المؤلفين ج 7 ص 169 


�- أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني، صاحب المعيار كان فصيح القلم واللسان، أخذ عن جماعة منهم محمد بن العباس الجلاب، وابن مرزوق الكفيف، له تعليق على ابن الحاجب الفرعي، وشرح على وثائق القشتالي، وكتاب القواعد في الفقه، توفي سنة:914هـ انظر الشجرة، ص:274-274 ونيل الابتهاج، ص:135-136


4 هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القااسم السلمي الشافعي سلطان العلماء وشيخ الإسلام  ، ولد سنة 578 بمصر وبها أخذ العلم عن أكابر علماء عصره ، أكثر الأخذ عن الآمدي ، وشارك في الجهــاد ضد التتار ، له تصانيف عديدة مفيدة منها : قــواعد الأحكام في مصالح الأنام ، وبداية السول والإشارة إلى الإيجــاز ، وغيرها توفي سنة 660 هــ بمصر انظر طبقات الشافعية الكبرى ج 8 ص 209 ومعجم المؤلفين ج 5 ص 249 





  تقدمت ترجمته � 





1  هو  خليل بن سيف الدين الكيكلدي بن عبد الله أبو سعيد صلاح الدين العلائي الدمشقي الشافعي التركي الأصل ، ولد سنة 694 هــ بدمشق ارتحل إلى الحجاز وغيرهما طلبا للعلم ، قال فيه السبكي : كان حافظا ثبتا ثقة ... فقيها متكلما أديبا شاعرا ... لم يخلف في الحديث مثله ، من مؤلفاته : المجموع المذهب وعيون الروضتين في التاريخ وغيرهما ، توفي سنة 761 هـ ببيت المقدس انظر طبقات السبكي ج 15 ص36 ومقدمة المجموع المُذهب ج 1 ص 107 


 2 هو محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد اتلله الزركشي المصري العلامة المحدث الأصولي ، ولد بمصر سنة 745 هـ وبها أخذ العلم عن علماء عصره ، له تآليف مفيدة منها : المنثور في القواعد والبرهــان في علوم القرآن والأعلام  وغيرها توفي سنة 794 هـ انظر المنثور ج1  ص 65  .


3  هو محمد بن عبد الله بن الحسين أبو عبد الله السامري الحنبلي المعرف بابن سنينه ، ولد سنة 535 هــ بسامراء ثم انتقل إلى بغداد وتعلم بهــا كان بارعا في الفقه والفرائض ، ولي القضاء بسامراء من أهم مؤلفاته : المستوعب في الفقه والفروق في القواعد والبيان في الفرائض توفي سنة 616 هـ انظر سير أعلام النبلاء ج 22 ص 144 .


4   هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفرج الحنبلي العلامة الحافظ ، ولد ببغداد سنة736 هـ ثم انتقل إلى دمشق وهو صغير حيث سمع من علمائها ولازمهم حتى مهر في علوم كثيرة كالفقه والأصول والحديث والقراءات وغيرها ، له تآليف عديدة من أهمها : القواعد وشرح علل الترمذي وجامع العلوم والحكم توفي سنة795  هـ انظر معجم المؤلفين ج 5 ص 118 .





5 هو سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم أبو الربيع الطوفي الحنبلي ، ولد سنة 657 هـ ، كان قوي الحافظة شديد الذكاء بارعا في علوم شتى وفنون مختلفة ، من أهم مؤلفاته : شرح مختصر الروصة في الأصول وشرح مقاما الحريري والإكسير في قواعد التفسير .


توفي سنة 716 هــ بمدينة الخليل انظر معجم المؤلفين ج 4 ص 266 


    انظر مواهب الجليل عند قول خليل < وإعفافه بزوجة واحدة>  ج 4  ص 210 � 


  في النسخة (ب)،  وهو المشهور    �


    ما بين القوسين ساقطٌ من النسخة (ب) � 


    ما بين القوسين ساقطٌ من السخة ( ب) � 


    ما بين القوسين ساقطٌ من السخة ( ب)� 


    ما بين القوسين ساقطٌ من السخة ( ب)� 





  4  هو أبو سعيد عبد السلام  ابن سعيد ابن حبيب سحنــــون التنوخي لقيرواني، ارتحل إلى المشرق سنة 188 هــ وأخذ عن أعلام المذهب كا  بن لقاسم واسد ابن الفرات  وابن وهب ، اشتهر بكتابه المدونة الذي سمع ممن ابن القاسم وهي من أمهات المذهب، توفي سنة 240 هــ انظر شجرة النور الزكية ص 69 . و


     5    هــو أشهب ابن عبد العزيز ابن داوود أبو عمر القيسي العامري ، انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد موت ابن القاسم ، خرج عنه أصحاب السنن وعدد كتب سماعه عشرون ، توفي بمصر سنة 204 هــ . انظر شجرة  النور الزكية ص 59





   6    هو أبو عبد الله عبد الرهمان ابن القاسم العتقي الحجة الفقيه ، صحب مالكا عشرين سنة ولم يرو عنه  أثبت منه ، روى أيضا عن الليث وابن الماجشون ومسلم ابن خالد خرَّج عنه البخاري في صحيحه توفي بمصر سنة 191 هــ   وعمره ستون سنة . انظر الشجرة ص 58 


   7      الطول: الفضل والقدرة وطول الحر ما فضل عن كفايته وكفى صرفه إلى مؤنة نكاحه انظر القاموس المحيط  ط مؤسسة الرسالة ص 1328   وانظر المصباح المنير ج 1  ص 381 


   1     في النسخة ب اتفاقا


   2     في النسخة ب <والمشهور الأول>  


   3        ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) 


4    قال خليل : < كشهر فثلاثتن إن لم يبدأ بالهلال > (انظر مختصر خليل ص 69 وانظر أيضا التاج والإكليل مجلد 2 ص 451) 





   في النسخة ( ب) وعلى الثاني. � 


   في الننسخة ( ب) وهو المشهور � 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج 2  ص 318 – 319 � 


    في النسخة (ب) وإذا � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة ( ب) � 


    في النسخة (ب) وهو المشهور � 


    قال خليل: < ولابن عم ونحوه تزويج من نفسه... وتولى الطرفين> (انظر مختصر خليل ص 112)  �


4      الشِّقصُ : السهم والنصيبُ  (القاموس المحيط ط دار الرسالة ص 803) 


    في النسخة (ب) والأول الشمهور � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)� 


    قال خليل: < أو قال يا حفصة فأجابت عمرة فا المدعوة ) (انظر مختصر خليل ص 134)  � 


     ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)� 


     انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج 1 ص 439 . � 


     ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ)� 


     انظر التاج والإكليل ج 1 ص 369 � 


    في النسخة (ب) لتبين أنها طلقت .... � 


    قال خليل: < وتبين الوقوع اوله إن قدم في نصفه ...> انظر مختصر خليل ص 140 � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


2       ما بين القوسين ساقط م النسخة (ب) .


    ما بين القوسن ساقط من السنخة (ب) .� 


 2 هو القاضي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد أبو الوليد القرطبي الإمام العلامة المحقق ، تفقه بابن رزق وجماعة ، وسمع من أبي عبد الله ابن فرج وابن أبي العافية وغيرهما ، من أهم مؤلفاته: البيان لما في المستخرجة نمن التوجيه والتعليم ، والمقدمات لأوائل كتب المدونة، توفي سنة 520 هــ (انظر شجرة النور الزكية ص 129) .  


  انظر الموطأ المجلد الثاني ص 524 .� 


 4  هو محمد ابن عبد السلام أبو عبد الله الهواري التونسي قاضي الجماعة بتونس، الشيخ الفقيه الحافظ المتبحر في العلوم ، أخذ عن =جماهة منهم ابن جماعة ، وعبد الله ابن هارون ، وغيرهما، وعنه دجماهة منهم: ابن عرفة، والقاضي بن حيدر ، وابن خلدون ، وغيرهم ، له شرح على مختصر ابن  الحاجب، توفي سنة 749 هـ بالطاعون (انظر الشجرة ص 215) 


      الواو ساقطةٌ من النسخة ( أ)     �   


   في النسخة (ب) على القاعدة     � 


      ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) .    � 


          ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)     � 


                    انظر الشرح الكبير عند قول خليل < أو أشهد برجعتها فصمتت> ثم قالت: كانت انقضت > ج  الثاني  ص 421 – 422    �      


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   انظر الشرح الكبير عند قول خليل : وإن وطأ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع . (ج 2 ص 463).� 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


     ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


1         هو عبد الله ابن عبد الحكم ابن أعين أبو محمد ، فقيه حافظ حجة ، روى عن مالك الموطأ وكان من أعلم أصحابه بأقواله ، روى عنه    جماعة منهم ابن حبيب وابن بشير ، وغيرهما ، له تآليف منها: المختصر الكبير والمختصر الأوسط والمختصر الصغير وكتاب الأهوال    وكتاب القضايا في رمضان توفي سنة 214 ه (انظر الشجرة الزكية .ص 59) 





   تقدمت ترجمته � 


                   في النسخة (ب) باسم المفعول      �   


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    انظر الشرح الكبير عند قول خليل< ولعبد تزوج ابنة سيده بنقل >  (ج 2 ص 261 – 262� 


     ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


          ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)    �   


 3   الجواز في اجتماع البيع والصرف مقيد بما إذا كان جميع العقد دينارا واحدا أو كان أكثر لكن اجتمع البيع والصرف في دينار واحد فقط، (انظر  مواهب الجليل والتاج والإكليل ج 4 ص 313 . 


 1     لم يعتبر خليل عدم خروج الذهب أو الفضة عن السبك شرطا في الجــواز ، حيث قال: < وجاز محلى وإن ثوبا يخرج منه (شيءٌ) إن سبك بأحد  النقدين>( انظر مختصر خليل ص 117).       


1          هــو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله التميمي المعروف بالإمام المازري الحافظ الحجة ، أخذ عن وعبد الحميد الصايغ وغيرهما، وعنه جم غفير من العلماء منهم: عبد السلام البرخيمي ، وأبو عبدالله بن تومرت وغيرهما، له تآليف تدل على تبحره في العلوم منها: شرح التلقين وإيضاح المحصول والمعلم شرح مسلم ، توفي سنة 535 هـ .(انظر الشجرة الزكية. ص 128 – 129  ) 


     قال الباجي: مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت جميعها ،( انظر التاج والإكليل ، ج 4  ص 275  )� 


   تقدمت ترجمته � 


    تقدمت ترجمته � 


     انظر الشرح الكبير حاشية الدسوقي عند قول خليل < وبنى في راجعة بعيب أو فلس > ( ج 1 ص 437 – 438 )� 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ)� 


   تقدمت ترجمته � 


   هذه القاعدة وفروعها ساقطة من النسخة (ب) � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


 ما بين القوسين ساقط من النسخة  (ب) � 


  المدونة الكبرى  ج 1   ص  215  باب الزكـــــــــاة� 


  أي لا يصير زبيبا � 


  انظر مواهب الجليل عند قول خليل < والبحري ولو طالت حياته ببر > ج 1  ص 88  . � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


3 هو مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة ، تابعي جليل وأحد الأئمة الأربعة، انتشر علمه في الأمصار وذاع صيته في الأقطار ن أخذ عن أكثر نمن سبع مائة شيخ منهم : ابن شهاب وربيعة وإسحاق وحميد الطويل ، وغيرهم ، وعنه جل من عاصره وعلى رأسهم الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة وقد ألف عياض كتابا في المشاهير من تلامذته والرواة عنه ذكر فيه ما يزيد على الألف والثلاثمائة وكتابه الموطأ هو أصح كتاب بعد كتاب الله فقد عرضه على بضعة عشر تابعيا فواطؤوه على صحة ما فيه ومن هنالك اشتقت تسميته ، توفي رحمه الله سنة 179 هــ، (انظر شجرة النور الزكية ص 52 ).


  4هو  سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي ، العلامة المتبحر المجدد مكث عشرين سنة في طلب العلم ، أخذ عن العلامة المختار بن بون وسيدي عبد الله بن الفاضل الباركي  ورحل للحج فلقي العديد من العلماء وأخذ عن بعضهم مثل: محمد البناني الفاسي وغيره شارك في الجهاد ضد البرتغاليين بالمغرب ، له مؤلفات كثيرة كتب لها القبول منها مراقي السعود وشرحه نشر البنود  وطلعة الأنوار وروضة النسرين وغيرهم ولد سنة1939 ميلادية وتوفي 1818 م( انظر بلاد شنقيط المنارة والرباط  للنحوي ص 513 ) . 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة ( ب ) � 


 تقدمت ترجمته � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


3     هو أصبغ بن الفرج بن سعيد ابن نافع أبو عبد الله المصري ، الإمام الثقة ، الفقيه المحدث، روى عن الدار وردي ويحيى ابن سلام وعبد الرحمن بن زيد وسمع من ابن القاسم وأشهب وبن وهب ، وكان كاتبا له، روى عنه الذهبي والبخاري وغيرهما  ،له تآليف حسان منها : كتاب الأصول وتفسير أحاديث الموطأ وكتاب سماعه من بن القاسم  توفي بمصر سنة 265 هـ انظرشجرة النور الزكية  ص66  


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) �


   في النسخة (ب)  <فهل لا رجوع به على المشتري>  ولا يخفى خطأ ذلك .� 


  قال خليل: ولو مات ما استثني  منه معين  ضمن المشتري جلدا وساقطــا لا لحما . (انظر مختصر خليل ص 170)  � 


   في النسخة (ب) ينبني على القاعدة � 


  انظر التاج والإكليل عند قول خليل < كنخلة مثمرة من نخلات >  (ج 4  ص 365 )� 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  في النسخة (ب) بنعم بدل حيوان يؤكل � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  انظر المدونة ج 3 ص 151 � 


2  هو عبد الرخمن بن محرز ابو القاسم القيرواني الفقيه المحدث، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وابي عمران الفاسي والقابسي وغيرهم  و به عبد الحميد الصائغ وأبو الحسن الخمي وغيرهما ، له تآليف عديدة منها تعليق على المدونة  سماه التبصرة وكتاب القصد والإيجــز توفي نحــو 450 هـ انظر الشجرة  ص 115 





 3 محمد بن شرحبيل أبو عبد الله القاضي الفقيه الفاضل ، روى عن ملك وعنه محمد بن وضاح وخــالد بن سعيد ، تولى قضاء قرطبة ، وبعدله يضرب المثل ، كتب في حداثته لمصعب بن عمران ثم خرج حاجا فلقي مالكا فجـــالسه وسمع منه فمال لطلب العلم حتى ولي القضاء بعد بن عمران ، توفي سنة 198 ه ـانظر الشجرة ص 63 


  تقدمت ترجمته � 


  تقدمت ترجمته � 


1  هو إبراهيم ابن عبد الصمدد ابن بشير أبو الطاهر ، التنوخي المهدوي ، الإمام العلامة الجليل تفقه على قريبه أبي الحسن اللخمي ورد عليه اختياراته في كثير من المسائل ، وأخذ أيضا عن الإمام السيوري وغيره ، ألف كتاب التنبه والذي ذكر فيه أسرار الشريعة وكتــاب جــامع الأمهــات والمختصر وغيرهم ، مات شهيدا ولم أقف على تاريخ وفاته في كتب التراجم، انظر شجرة النور الزكية ص 126  


  انظر المدونة الكبرى  ج 4 ص 398 � 


3   محمد بن عبد الله بن عتاب أبو عبد الله القرطبي الحافظ المحدث ، تفقه بابن النجــار وابن أبي اأصبغ وابن بشير وصحبه اثنا عشر عاما ، وكتب له في مدة قضائه ، تفقه به الأندلسيون وانتفعوا به ، ومن بينههم عيسى بن سهل وأبو جعفر بن رزق وغيرهما ، توفي سنة 462 هـ (انظر الشجرة  ص119 


   ما بين القوسين ساقط من السسخــة ( أ) � 


   تقدمت ترجمته � 


    تقدمت ترجمته � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  انظر مواهب الجليل عند قول خليل < وعجل إن عين....أو في مضمونة لم يشرع فيها >  (ج 5 ص 393 – 394 )� 


   ما بين القوسين سلقط من النسخة (ب) � 


   في السخة (ب) فيستقبل بها سنة من يوم ملكها � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  الشفيع من له الأخذ بالشفعة � 


 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)� 


  أي لم يشترط رعي خلف ما استأجر عليه إذا هلك مثلا � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة ( ب) وأثبت مكانه : < لأن الأصل عدم الشرط والشك فيه مؤثر > � 


 1  هو محمد بن الحسن بن مسعود البناني من أهل بيت علم أخذ عن جماعة منهم محمد بن عيد السلام البناني وعنه جماعة منهم الرهزنيتوفى سنة 1194 هــ (انظر الشجرة ص 357 )


    في النسخة (ب) وهو المشهور � 


�    النَّساء : التأخير ، يقال نسأته وأنسأته البيع انظر القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص 68 وفي الإصطلاح : عرفه ابن عرفة بقوله .


راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص 39 – 40  � 


  أبرت النخل أبرا لقحته وأبرته بالتشديد تأبيرا صيغة مبالغة وتكثير (انظر المصباح المنير ج 1 ص1 )� 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل عند قول خليل < وإن سقي بهما فعلى حكميهما ، وهل يغلب الأكثر خلاف> (ج 2 ص 282 )� 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  الفضل لغة الزيادة ،  وفي اصطلاح الفقهاء عرفه ابن عرفة بقوله.� 


  القصيل فعيل بمعنى مفعول أي المقصول وهو المجذوذ ، وخلفة القصيل إسم لما ينبت من الزرع بعد جذه.� 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)� 


  � -  في النسخة (ب):  واختلف فيه في عيب العقار وفي عيب المثلي والمشهور فيهما أنه من حيز الكثير.





  ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


 الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن . انظر القاموس المحيط ط – مؤسسة الرسالة – ص 541 � 


�- محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الدوسي التونسي شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق ، له تصانيف كثيرة: منها: المبسوط في الفقه والحدود الفقهية والمختصر الكبير في الفقه توفي 803 هـ( انظر شجرة النور  الزكية ص 287 )


- في النسخة (ب) : ونازعه بعض أهل زمانه.� 


 أورد في النسخة (ب) : أبياتا من النوازل مستشهدا بها على هذا الفرع وهي:�: 


وفي اشتراك شاكـــــــر وقـــــــــاسم           في حائط عليه خرج ظـــــالم


 إن ترك الظــــــــــــالم مال شــــاكـــر          فأخذه منه من المنـــــــــــــاكر


وشاكر في النخل لايقــــــــــاســـم         غاصب ما ملك منه القاســـــــــــــم


                                    





   هذا الفرع ساقط من النسخة (أ) � 


   تقدمت ترجمته � 


    انظر الشرح الكبير  ج 3  ص 481  � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب).   � 


    ما بينالقوسين سلقط من النسخة (ب) .� 


     انظر الشرح الكبير  وحاشية الدسوقي ج 3   ص    396 .� 


     ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   انظر تفصيل المسألة في مواهب الجليل وفي التاج والإكليل ج 5 – ص  359 .� 


   في النسخة (ب) : أو إلى إجـــارة المثل.� 


   لم أقف وأنا بصدد البحث على ناظم هذه الأبيات. � 


 3   هو محمد بن أحمد بن غازي أبو عبد الله العثماني المكناسي ثم الفاسي شيخ الجماعة بها الإمام العلامة الحافظ الحجة خاتمة علماء المغرب ومحققيها ذو التصانيف المفيدة ، أخذ عن أئمة كابي زيد الكاوائيوأبي العباس المزدعي  وابن مرزوق الكفيف وأجازه إجازة عامة وأخذ عنه من لا يعد كثرة كابن العباس الصغير والقدومي وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم ، توفي سنة 919 هـ (انظر شجرة النور  ص  276 )


  ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ) � 


 2- في النسخة (ب): واستظهره الحطــــاب. ولعله الصحيح فقد قال الحطــاب في تحرير الكلام في مسائل الإلتزام ص 122 : للشخص الرجوع عند الوصية بلا خلاف ، فإن التزم عدم الرجوع فالأصح أنه يلزمه. انظر تحقيق : محمد الشيخ ولد محمد الأمين لكتاب المنجــور ج 1 ص 417 . ولم أقف على استظهار لخليل في هذه المسألة . 


 3-هو خليل بن إسحاق أبوا لمودة ضياء الدين الجندي الإمام والفقيه عرف بغزارة العلم إلى جانب الزهد والورع والصلاح ، أخذ عن أئمة منهم أبو عبد الله بن الحاج وأبو عبد الله المنوفي وغيرهما وعنه أئمة منهم : بهرام والحسن البصري وخلف النحريري وغيرهم كثير من أهم مؤلفاته : كتاب التوضيح والذي شرح مختصر بن الحاجب الأصلي والفرعي ومختصره الفقهي والذي تلقاه الناس بالقبول وشرحه أكثر من مائة عالم وشرح على المدونة مات ولم يكمله توفي سنة 769 هـ  (انظر الشجرة  ص 223 )


  الإعتصار : الرجوع في الهبة.� 


1 هو محمد بن يبقى بن زرب أبو بكر القرطبي قاضي الجماعة بها الإمام الفقيه الحافظ سمع من قاسم بن أصبغ ومن في طبقته ، وتفقه باللؤلئي وإبراهيم بن ميسرة وبه جماعة منهم ابن الحداد وابن المغيث وغيرهمــا ، ألف كتاب الخصال في الفقه المالكي وهو كتاب في غاية الإتقان عارض به كتاب الخصال في الفقه الحنفي لابن كابس تولى القضاء سنة 367 هـ وظل قاضيا حتى مات سنة 388 هـ انظر الشجرة ص 100 


  تقدمت ترجمته � 


  ما بين القوسين ساقط من النسخة ( أ ) � 


  تقدمت ترجمته � 


   انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لمؤلفه : أحمد بن يحيى الونشريسي � 


6   نص إيضاح المسالك هـــو : واعترض غيره من الشيوخ ذلك وأنكره وقال : التزامه غير جائز. إيضاح المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، تحقيق الصادق بن عبد الحميد الغرباني ص 129 .  


    انظر التاج والإكليل عند قول خليل: " لا نسل حيوان عين " ج 4 ص 428 � 


 1  هو علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني الإمام الحافظ تفقه بابن محرز والسيوري والسنوسي وجماعة غيرهم أخذ عنه جماعة منهم المازري والكلاعي والنحوي . له تعليق على المدونة سماه : التبصرة وهو مشهور معتمد في المذهب توفي سنة 478 هـ بصفاقص انظر الشجرة ص 117 


    تقدمت ترجمته � 


   تقدمت ترجمته � 


   انظر مواهب الجليل عند قول خليل: " وإن أجيز فعطية " ج 6 ص 369 � 


      انظر مواهب الجليل  ج 4 ص 496 � 


    الربيب : ابن امرأة الرجــل انظر القاموس المحيط   ص 112  ط مؤسسة الرسالة � 


    المطبلة : الطبل الخراج والأرض المطبلة هي التي تؤدى عليها ضريبة . انظر القاموس المحبط ص 1325 ط مؤسسة الرسالة � 


1  هو محمد بن محمد بن عاصم أبو يكر الغرناطي الفقيه الأصولي المحدث والعالم المتفنن في شتى العلوم ، أخذ عن اعلام منهم أبو إسحاق الشاطبي والشريف التلمساني وابن علاف وغيرهم . له تآليف عديدة منها : التحفة والتي تلقاها الناس بالقبول وشرحها من العلماء الجم الغفير ، ومنها اختصار للموافقات،  وارجوزة في الأصول ، وأخرى في النحــو،  توفي سنة 829 هـ ( انظر الشجرة ص 274 )


    العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك  ( نظر المصباح المنير ج 1  ص   418 )  � 


    الوكـــاء : رباط القربة وغيرها ( انظر القاموس المحيط  ص 1732  ط مؤسسة الرسالة )� 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ا نظر مواهب الجليل عند قول خليل " وهو كالشاهد في قددر الدين " ج 5 ص 30 � 


    انظر  الشرح الكبير عند قول خليل " وصدقت في خلوة الإهتداء ...." ج 2 ص 301 � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


1  المعتمد عدم ثبوت المسبب والفرع دون ثبوت السبب والأصل وعلى ذلك نص المنجــور في  ج 1  ص 404  والو نشريسي في إيضاح المسالك ص266  


   تقدمت ترجمته � 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   انظر مواهب الجليل عند قول خليل " وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين ... خلاف" إلخ  (ج 3  - ص     335 )� 


   تقدمت ترجمته � 


   تقدمت ترجمته � 


  1    هو عبد الله بن نافع مولى بن مخزوم المعروف بالصائغ الثقة الثبت أحد أئمة الفتوى بالمدينة ، كان أميا لا يكتب صحب مالكا أربعين سنة وتفقه به وسمع منه سحنـــون وكبار أصحاب مالك  وعلى الرغم من أميته فله تفسير على الموطأ توفي سنة 186 هــ (انظر الشجرة ص 117 . )   


     ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


     راجع تفصيل المسألة في التاج والإكليل ج 5  ص 258 � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    الكتابة : عرفها بن عرفة بقوله : عتق علي مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه ( انظر ج 2 ص 676 )� 


   في النسخة (ب)  : هل يزكي كتابته على حول أصله بناء على الأول أم يستقبل بها بنماء على الثاني � 


   ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


   ( انظر المدونة الكبرى ج 3 ص29 )� 


     ما بين القوسين ساقط من النسخة(ب) � 


 2     هو  عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون أبو مروان القرشي الفقيه ابن الفقيه أخذ عن أبيه وعن مالك وعن غيرهما ، وعنه أئمة منهم ابن حبيب وسحنون وابن المعذل ، عمي في آخر عمره توفي سنة 212 هـ (انظر الشجرة ص 56 وترتيب المدارك القاضي عياض ج 3 ص 136 )


    تقدمت ترجمته � 


    ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) � 


    ( راجع التاج والإكليل ومواهب الجليل ج 6 ص 414 )� 
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